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  ةــــمقدم
  

تصاد الذي يعتبر عماد الحياة المعاصرة، وأحـد مقومـات الأنظمـة الـسياسية              تشكل الأموال عصب الاق     

والاجتماعية السائدة في العالم، ويقاس رقي وتقدم الشعوب برقي وتقدم اقتصادها، وقد أصبح الاقتصاد نظاما عالميـا                 

 وتـؤثر في المـتغيرات      ه فتتأثر ؤل كيانا مترابطا تتفاعل أجزا    كارتبطت به الأسرة الدولية بصورة عصرية، فأصبح يش       

  .المختلفة التي تتجاذب العالم المعاصر

ولا شك في أن الاقتصاد الوطني عامل أساسي في استقرار الحياة السياسية والاجتماعية، إذ يوفر التوازن بين                   

دي الامكانات والرغبات، مما يعطي للسياسة مفهومها الأصيل، وهذا يؤكد ارتباط الأمن السياسي بـالأمن الاقتـصا       

  .وارتباط الاثنين بالأمن الاجتماعي

وقد برز في القرنين السابقين مجموعات من أصحاب النفوذ المالي بدت كعنصر فعال على الصعيدين المحلـي                   

والدولي، بإمكاا شراء ضمائر بعض الدول وبيعها في مصالح اقتصادية، وقد ظهرت بعض الفـضائح مـن خـلال                   

ض الأفراد وبعض الشركات وبعض الدول بالإضافة إلى بعض الرؤساء والـوزراء            صفقات تجارية غير مشروعة بين بع     

  .وأصحاب السلطة والمال الذين تتحدث عنهم الصحف

هذا الأمر هو الذي حمل المؤتمرات الدولية والوطنية على معالجة موضوع جرائم الأموال غير المشروعة ومنـع       

ييض، أو غسيل الأموال، أو الجريمة البيضاء، من التعبيرات التي تداولت  وتمويه مصدرها غير المشروع، ويعتبر تباإخفائه

مؤخرا في كافة المحافل المحلية والإقليمية والدولية المهتمة بالجرائم الاقتصادية والأمن الاجتماعي والأمن الاقتـصادي،               

  .تبار أن عمليات تبييض الأموال ترتبط إلى حد كبير بأنشطة غير مشروعةاعب

    

 وذلك لمكافحتها على الـصعيد      2001 سبتمبر   11تزايد الاهتمام اته الظاهرة خصوصا بعد أحداث        وقد    

الداخلي والدولي، وذلك من خلال البعثات العلمية المتلاحقة، التي تجوب العالم للبحث على محاربة هـذه الظـاهرة،                  
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القانونية علـى الـصعيد     لنظر إلى مفاعيلها    ة، جدير بأن تعطى ما يكفي من اهتمام، با        خيرفإلقاء الضوء على هاته الأ    

  .الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، من خلال متابعة ومواكبة تطور التشريعات الحديثة لمسألة تبييض الأموال

فعلى الصعيد الوطني فقد نمت وترعرعت ظاهرة تبييض الأموال في المرحلة الانتقالية الاقتصادية، وأن الانتقال                 

 يتم إلا عبر تناقضات اجتماعية واقتصادية وكذلك سياسية، وهذه الفترة الانتقالية توفر المناخ الملائم               من نظام لآخر لا   

لاستفحال ظواهر غير شرعية، وقد فتحت هذه المرحلة العديد من التجاوزات التي استهدفت المنظومـة التـشريعية                 

صارخ للنصوص التشريعية، التي لم تكن تتماشى مع        بالدرجة الأولى، بحجة عدم استقرار الوضع السياسي، فالانتهاك ال        

خاصـين في الجزائـر،     التحولات الاقتصادية التي شهدا الجزائر، وأكبر مثال على ذلك ايار أهم بنكين تجـاريين               

 النقد  ر السلطات النقدية إلى الإسراع في إجراء التعديلات المناسبة على قانون          طوالفضيحة المالية التي تسببا فيها، مما اض      

والقرض، وهذه التعديلات إذا لم تراع طبيعة الظاهرة والمستوى الذي بلغته في الجزائر فـلا يمكـن التحـدث عـن                 

  .الإجراءات والإحترازات الوقائية التي تضاف إلى سلسلة النصوص التشريعية السابقة

م القانوني لتبييض الأموال،    فهناك العديد من الأسئلة التي تطرح حول موضوع تبييض الأموال، فما هو المفهو              

ديل قانون العقوبات، كل هذه التساؤلات نحاول     عوما هي أركان هذه الجريمة والعقوبة المقررة لها من خلال مشروع ت           

  .ليها من خلال الخطة التاليةعالإجابة 

 بالظاهرة  في الفصل الأول نبين ماهية ظاهرة تبييض الأموال وذلك من خلال مبحثين أولهما نخصصه للتعريف                

وثانيهما يتعلق بإشكالية تكييف هذه الظاهرة، بعد ذلك نحاول إلقاء الضوء على البينيان القانوني لجريمة تبييض الأموال                 

  .لأركان الجريمة من جهة والاختصاص والجزاء من جهة أخرىفي الفصل الثاني من خلال مبحثين مخصصين 

  

  

  ماهية ظاهرة تبيض الأموال: الفصل الأول 
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 حركة التنميـة لارتباطهـا الكـبير        ل من أهم العوامل التي تتسبب في ش       قذرةأن ظاهرة تبيض الأموال ال    ا  بم  

 يمكننـا    وحتى سياسية،ختلف النشاطات الاجتماعية سواء كانت اقتصادية بالدرجة الأولى أو اجتماعية أو ثقافية أو              بم

تكييفهـا   إشكالية تم لى من جهة أوهالك بالتطرق لتعريفو ذهذه الظاهرة    ة معرفة ماهي  الموضوع يستوجب ام ذا   لمالإ

  . من جهة أخرىالقانوني

  

  :تعريف ظاهرة تبيض الأموال  :الأولالمبحث 

 سبتمبر  11  خاصة بعد أحداث   - الأخيرة   الآونةلم في   اض الأموال إحدى الظواهر المقلقة للع     يثل ظاهرة تبي  تم  

بية ، و جوانبها الإشكالية القانونية سواء في نطاق القوانين الجنائيـة            ها السل قبه الظاهرة خطورا و عوا    ذوله  2001

  .أو على صعيد القانون الجنائي الدوليالوطنية 

لا يمكن إغفال جوانبها الاقتصادية الصرفة حيث يقـدر الخـبراء نـشاط الاتجـار               : فمن حيث خطورا      

ما يعادل كل النتائج  للبترول العالمي، و تقـدره  الأمـم    أي ياقيمته أربعمائة مليار دولار سنوا بما  هلمخدرات وحد با

 وفقـا للمنظمـة الدوليـة    –لحقيقي امن حجم التجارة الدولية و على أية حال فالرقم        % 9المتحدة بما لا يقل عن      

  .)1(يزيد عن ذلك بكثير –للشرطة الجنائية 

  ــــــــــــــــ

  .10.نائية عن الأموال غير النظيفة، دار الجامعة الجديدة للنشر، صسليمان عبد المنعم، مسؤولية المصرف الج. د– )1(

  

  

 فلاشك اليوم في انتشار الظاهرة وصيرورا خيارا مغريا لا ينطوي على مخاطر             :أما من حيث عواقبها السلبية      

نوعـة،   إفلات  هذه الظاهرة من دائرة الملاحقـة و العقـاب ، لأسـباب مت               تزايد فرص جمة كما تجب الإشارة إلى      
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التشريعات الجنائية الوطنية، ومنها ما يعزى إلى غياب آليات القـانون            صورمنها ما يرجع إلى ق    . ية  ئموضوعية و إجرا  

ها لي بما يضفي ع   ا الأموال المتحصلة عنه   رلى ذلك ضمان التمتع بعائدات الجريمة وفرص تدوي       إالجنائي الدولي ، يضاف     

  .مة إلى المضي قدما عن هذا النشاطلمنظا شرعيا يحفز الجماعات الإجرامية اطابع

  : يمكن رؤيتها على صعيدين  : ةفمن حيث جوانبها الإشكالية القانوني  

لنشاط ايمكن إسباغه على هذا     الذي  ار التساؤل حول التكييف القانوني      ثي حيث    :صعيد القوانين الجنائية الوطنية      -أ

التشريعات الجنائية الوطنيـة في هـذا       قوعه وهنا تختلف مواقف     دون و  ووسائل مكافحته والحيلولة وقائيا   الإجرامي،  

مع ما يفرضه مبدأ    يما  سلايفها القانوني     يالخصوص ثمة إذن مشاكل خاصة باليات مكافحة هذه الظاهرة و محاولة تك           

  .شرعية الجرائم و العقوبات الذي صار يهيمن اليوم على معظم النظم الجنائية الوطنية

كيـف يمكـن    :  وجوانبه الإشكالية إجرائية بأكثر مما هي موضوعية إذ نتساءل           :نائي الدولي صعيد القانون الج   -ب

تطويع قواعد الاختصاص الجنائي الدولي بما يتيح ملاحقة جرائم تبييض الأموال بوصفها جرائم تبعية لجرائم أخـرى                 

تجاج بالحكم الجنائي الصادر مـن       الاح "تبييض الأموال   " أصلية وقعت  في إقليم دولة أخرى؟ وهل يمكن في دولة            

 ينعيته وغيرها من أسئلة     ذ قانونيين مختلفين؟ ه   ين؟ لاسيما إدا كنا بصدد نظام     "الاتجار في المخدرات مثلا   "دولة  محاكم  

  .قانون الجنائي الدوليالبحثها على مستوى 

ذه الجريمة نظرا لحداثتـها     و بالرغم من كل ما قيل لم يتوصل فقهاء القانون الجنائي إلى تعريف جامع مانع له                 

ر التطور التكنولوجي الحديث فكل المحاولات الرامية إلى إيجاد تعريف خاص ا فـضفاضة             يوسرعة تطورها الذي يسا   

 الأساليب المستعملة في ارتكاا ولذلك سوف نتطرق لمختلف التعريفات المعروفة سواء على             رةفي فحواها وذلك لكث   

  .التعريج على نطاق الجريمةنحاول ذلك لكن قبل و التشريعات الداخلية ومستوى الاتفاقيات الدولية أ

  

  :نطاق ظاهرة تبييض الأموال :المطلب الأول 
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  :جريمة ذات طابع دولي  :لفرع الأولا

تفـي  يمثل الطابع الدولي للأموال أمرا لا يمكن تجاهله ويمكن اعتبار هذا الطابع شاملا لكافة الأقنعة الـتي تخ                   

تبييض أموال الجريمة المنظمة يتم التخطيط والإعداد له بجناية أو جنحة تم تنفيذها بواسطة              ، ف موال غير النظيفة  وراءها الأ 

جماعات إجرامية منظمة تتوزع فيها الأدوار على أكثر من جهة كما تتبعثر أركان الجريمة وعناصرها على كثر مـن                   

يمة سواء من حيث تنفيذ أركاا أو اتساع نطاق آثارها ويقـوم            ، وهو ما يعني في اية المطاف تدويلا للجر        لةإقليم دو 

  .(1)الطابع الدولي على حقيقتين

أن تدويل هذه الجريمة يفترض بالضرورة عبر الحدود والحواجز وأبواب المصارف، وهذا أمر لا يمكن تصور                 - 1

 مستوى صـغار     على مستوى كبار مسئولي المؤسسات المصرفية ومن يديروا أو على          ؤطاحصوله دون تو  

 .لموظفين أو المستخدمين الذين يضطلعون بمهمة تسيير العمل اليومي التنفيذياومتوسطي 

بط ويتداخل مع الجريمة المنظمة الدولية وهكذا يمكن اعتبار نشاط تبييض الأموال            تإن نشاط تبييض الأموال ير     -2

أداة لتمويل ارتكاب جرائم أخرى،     صفه  جريمة في حد ذاته إذ هو حصاد لثمار محصلة من نشاط غير مشروع وبو             

 وتتعقد وتغزو أرضا وآفاقا جديـدين فيـصبح         ىفليس من المستبعد في ظل هذا الواقع أن تتشابك المصالح وتتخف          

 تبييض الأموال في اية المطاف إحدى مكونات اللعبة السياسية الخفية على المستوى العالمي فتدخل هذه الأموال 

  ــــــــــــــــ

 .80. ص1998 سنة 1 مجلد 1سليمان عبد المنعم، ظاهرة غسيل الأموال غير النظيفة، مجلة الدراسات القانونية، جامعة بيروت لبنان، عدد . د-)1(

  

  

ورة ولعبة الصراع الاقتصادي بين الدول، والتجـسس بكافـة          ظدهاليز أجهزة المخابرات وصفقات الأسلحة المح     

 .)1(مشبوهة النظيفة عن انتماءات غير نظيفة أو على الأقل غيرالأموال  صوره وأشكاله وهكذا تعبر
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  :جريمة ذات طابع سياسي :الفرع الثاني

إن القناع السياسي لنشاط تبييض الأموال يزيد ليس فحسب من إخفائه بل في دعمه وإخفاء مظاهر الشرعية                   

 للدعم و الحماية    ةظلممالات الانتخابية مقابل    والحماية عليه، وهكذا تتكامل الأدوار بين السياسة و المال فتمويل الح          

يعتبر تحالفا خفيا ولا يقتصر الغطاء السياسي لنشاط تبييض الأموال على حد إخفائه لواقع تبادل المـصالح وتكامـل                   

الأدوار الوظيفية بين المال و السياسة، بل قد يشمل أيضا إخفائه الواقع تحالف الغايات والأهداف على نحو يصبح فيه                   

 كان تبادل المصالح وتكامـل الأدوار الوظيفيـة         فلئنالمال غير النظيف رؤية سياسية بدوره وهو أمر في غاية الخطورة            

 ومثل هذا الوضع    " ة استراتيجي "على العكس قيمة     فلتحالف الغايات والأهداف     " تكتيكية "محض قيمة مرحلية أو     

  . رجالها وأهدافها وبرامجها المسطرةينذر بأن يتحول المال غير النظيف إلى قوة سياسية لها

  

  :جريمة اقتصادية :الفرع الثالث

 استقرار في الفقه عل تعريف محدد للجريمة الاقتصادية، تحديدا جامعا مانعا، وثمة تشريعات نـصت                دلا يوج   

  ات أخرى من صراحة على ما يعتبر من الجرائم الاقتصادية وتنتمي إلى قانون العقوبات الاقتصادي، بينما خلت تشريع

  ــــــــــــــــــ

  .81.المرجع السابق، ص: سليمان عبد المنعم . د-)1(

  

  

 قـانون   نهذا التحديد، تاركة للفقه والقضاء عبء القيام ذه المهمة، وإزاء ذلك تشعبت الآراء الفقهية فيما ضـم                

  .العقوبات الاقتصادي واعتباره جريمة اقتصادية
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  . (1)عل أو امتناع يعاقب عليه القانون ويخالف السياسة الاقتصادية للدولة فالجريمة الاقتصادية هي كل ف  

  ويتحفظ الكثير من الفقهاء عند وضع تعريف موحد وشامل للجريمة الاقتصادية صالح للتطبيق في كل زمان ومكان،

ارة أو الأسـرة أو الآداب      كما هو الأمر عادة في الجرائم العادية، كالجرائم الواقعة على الأشخاص أو الأموال أو الإد              

  :سببينالعامة ويعود هذا التحفظ إلى 

 أن مخالفة السياسة الاقتصادية للدولة لا تعد جريمة اقتصادية في جميع الأحوال و الأوقات في جميع الدول، فما                   :املهأو

جزائية، فـالكثير مـن   ويعاقب عليه بعقوبة . لذي يسميه المشرع جريمة اقتصاديةاد جريمة اقتصادية عادة هو الفعل     عي

يترتب عليها تعويض عن الضرر الحاصل   ،  مخالفات التنظيمات الاقتصادية لا ينجم عنها سوى مسؤولية مدنية أو إدارية          

  .آخر ليس له صفة العقوبة الجزائيةأو دفع مبلغ من المال ليس له صفة الغرامة أو بمعنى 

 الجرائم المخالفة للسياسة الاقتصادية للدولة والسياسة الاقتصادية          أن تسمية الجرائم الاقتصادية تطلق عادة عل        :اثانيهم

  .كما يختلف بين بلدين خاضعين لنظام اقتصادي واحد. تختلف من نظام اقتصادي إلى نظام اقتصادي آخر

ا  مم  هي كل فعل أو امتناع يعاقب عليه القانون ويخالف السياسة الاقتصادية للدولة            ة الاقتصادي ةوبالتالي فالجريم   

أن تخالف السياسة الاقتصادية التي ترسمها الدولة بقوانين أو مراسيم أو           ويقتضي أن تتوافر فيها الأركان العامة للجريمة        

  .قرارات

  ــــــــــــــــ

  .14.، ص1995عبود السراج، شرح قانون العقوبات الاقتصادي، دمشق الطبعة السادسة، . د- )1(

  

  

  

 إليه يمكن استخلاص أن نشاط تبييض الأموال يرتدي بالنظر لطبيعته و آثاره أقنعة     وانطلاقا مما سبقت الإشارة     

عديدة تساهم في صعوبة الكشف عنه وملاحقته فهو يتسلل أولا ثم يتشابك، وأخيرا يلـتحم مـع منظومـة الآلـة                     
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والنظم المصرفية على    المؤسسات   ؤحه تواط ي ما يب  كالاقتصادية والسياسية، والعمل الاجتماعي و الخيري يضاف إلى ذل        

  .ن إمكانات التدويل على المستوى الدوليبه مخر زالمستوى الداخلي، وكذا ما ت

  

  :رنةدولية و بعض التشريعات المقا الاتلاتفاقياف حسب يالتعر :المطلب الثاني

 ـآض الأموال إلي فئتين تعريف ضيق و      ي الفقهية القانونية في تعريف تبي     ءرالآات و ا  ـت التشريع ـانقسم    رخ

من عرض بعض الأمثلة عـن      واسع لكن معظمها في الوقت الراهن يميل نحو التعريف الواسع لهاته الظاهرة و لا بأس                

  :الفئتين

  

  :ف الضيقيالتعر :الفرع الأول

جريمة عن   على الأموال غير المشروعة الناتجة عن تجارة المخدرات فقط أو مثلا             ضف الضيق للتبيي  ييقتصر التعر   

  : جريمة أخرى و من الآراء الفقهية و التشريعات التي أخذت ذا التعريفب فقط أي دون تمويل الإرها

 الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و المـؤثرات العقليـة الـتي               1988فيينا لسنة    اتفاقية  

 التي مـن    التي جرمت الأعمال   )1(20/12/1988اعتمدها المؤتمر السادس في جلسته العامة المنعقدة في فيينا بتاريخ           

  بأا مستمدة من أية جريمة من جرائم المخدرات، أو فعل من أفعال الاشتراك  شأا تحويل الأموال أو نقلها مع العلم

  ـــــــــــــــــ

  .07/95ر .، ج28/01/1995 المؤرخ في 41-95، صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 1988 اتفاقية فينا – )1 (

  

في مثل هذه الجريمة أو الجرائم دف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو قـصد مـساعدة أي شـخص                  

متورط في ارتكاب مثل هذه الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله و ذلك إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال                   
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حركتها أو الحقوق المتعلقة ا أو ملكيتها مع العلم بأا مستمدة من فيها أو  أو مصادرها أو مكاا أو طريقة التصرف

  .فعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائممن أجريمة أو جرائم المخدرات، أو مستمدة من فعل أو 

 الإرهاب المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمـة الأمـم المتحـدة يـوم               لالاتفاقية الدولية لقمع تموي     

 من ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، ويقصد بالعائدات حسب المادة          المتأتيةالتي جرمت العائدات    )1( 09/12/1990

تمويـل   الأولى من الاتفاقية الأموال التي تنشأ أو تحصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب جريمة من جـرائم                  

  .الإرهاب بمفهوم الاتفاقية

 في المادة الثانية منه ليعرف تبييض       673-98ت العقلية والسلائف اللبناني رقم      قانون المخدرات و المؤثرا      

واد الناتجة عن جرائم المخدرات     لماالأموال بأنه إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال المنقولة أو غير المنقولة أو               

   . )2(أو المؤثرات العقلية و السلائف

  

  :التعريف الواسع :الفرع الثاني 

التعريف الواسع لتبييض الأموال يشمل جميع الأموال القذرة الناتجة عن جميع الجرائم و الأعمال غير المشروعة                  

  ومن الآراء الفقهية والتشريعات التي اعتمدت التعريف أو تمويل الإرهاب وليس فقط تلك الناتجة عن تجارة المخدرات 

  ــــــــــــــ

  .01/2001ر رقم ,، ج23/12/2000 المؤرخ في 445-2000ب، صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي،  تمويل الإرهاع اتفاقية قم– )1(

  .1998 مارس 26 أنظر الجريدة الرسمية اللبنانية المؤرخة في – )2(

  

   : نذكرلتبييض الأموالالواسع 

ف إلى إخفاء طبيعـة أو       الذي اعتبر أن تبييض الأموال هو كل عمل يهد         1986القانون الأمريكي لسنة      

  . )1(رميةلجن النشاطات اعمصدر الأموال الناتجة 
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 سنة  (BASLES)إعلان المبادئ الخاص بمنع استعمال القطاع المصرفي لتبييض الأموال والموضوع في بال             

للأمـوال  رف في مقدمته تبييض الأموال  بأنه جميع العمليات المصرفية التي دف إلى إخفاء المصدر الجرمي   ع 1988

  :حيث جاء فيه

  

" Criminals and their associates use the  financial system to make payments and 

transfers from one amount to another to hide the source and beneficial ownership … 

of money: and to provide stockage from bank-notes through a safe deposit facility 

these activities are commonely referred to as  money laundering ".(2)

التزام بالتحقق من مشروعية كل عملية إلا أـا         البنوك   ىفمن أهم ما قررته  لجنة بال أنه على الرغم من أنه ليس عل             

ليهـا  عهتزت الثقة في البنوك، وعليه ينبغي       تقف موقفا سلبيا في حالة استخدام النظام البنكي لأغراض إجرامية و إلا ا            

شف عن العمليات   كبذل درجات العناية والجهد للتعرف على هوية المتعاملين معها والتعاون مع السلطات المختصة لل             

  .)3(المربية

  :يعرفه رونالد كليفر بأنه استعمال الأموال في أسلوب معين من أجل إخفاء مصدرها  

"The handling of money in such  a fation so as to conceal its true source and origin"(4)

  ــــــــــــــــــ

  .23.، ص2001 نادر عبد العزيز شافي، تبييض الأموال، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، - )1(

  .24. نادر عبد العزيز شافي، المرجع السابق، ص– )2(

  .52.، ص2001البنوك في مكافحة غسيل الأموال، جامعة الإسكندرية، المكتبية القانونية، دار الجامعة الجديدة للنشر، جلال وفاء محمدين، دور . د– )3(

  .25. نادر عبد العزيز شافي، المرجع السابق، ص– )4(

الناتجة عـن   كما يعرفه جامس بيسلاي بأنه النشاطات غير المشروعة التي دف إلى إخفاء أو تمويه الأموال                  

  .الجريمة المنظمة

"As criminal organization generate money from illegal activities, they must find ways 

to conceal or disguise this money – a procedure known money laundering"(1). 
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 المتحـدة، مكلـف     وهو جهاز تابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في الأمـم          : GAFIفريق العمل     

بالتنسيق الدولي في شأن مكافحة تبييض الأموال وقد اعتمد تعريفا واسعا لتبييض الأموال، فشمل أنواعا أخرى مـن                  

  .)2(إلخ....المال المبيض المتأتي عن التجارة بالسلاح والتهرب من الضرائب والجمارك 

ية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر       لعل أهم اتفاقية كرست تجريم ظاهرة تبييض الأموال هي اتفاق         و  

  :  التي عرفت ظاهرة تبيض الأموال على أا15/11/2000الوطنية المؤرخة في 

تحويل الممتلكات أو نقلها، وعلى العلم بأا عائدات جرائم، بغرض إخفاء أو تمويه لمصدر غـير المـشروع                  "

ب الجرم الأصلي الذي تأتت منه على الإفلات مـن          لع في ارتكا  لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص ضا      

  .العواقب القانونية لفعلته

أو  إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكاا أو كيفية التصرف فيهـا أو حركتـها                 

  .")3(ملكيتها أو لحقوق المتعلقة ا مع العلم بأا عائدات جرائم

خر تعـديل في الإطـار القـانوني        آالتعريف الضيق لتبييض الأموال إلى غاية       المشرع الفرنسي كان يأخذ ب      

 المؤرخ  392-96لمكافحة تبييض الأموال إذ أصبح يأخذ بالتعريف الواسع للتبييض وذلك بموجب القانون رقم              

 جميع النشاطات  المعدل والمتمم لقانون العقوبات الفرنسي فوسع من نطاق التبييض ليشمل13/05/1996 في

  ــــــــــــــ

  .26. نادر عبد العزيز شافي، المرجع السابق، ص– )1(

  .25.، ص1995تبييض الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع للمخدرات، مركز المعلوماتية القانونية في الجامعة للبنانية : منى الأشقر. د– )2(

  .كافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةالسادسة من اتفاقية الأمم المتحدة لم) 6(أنظر المادة  – )3(

  

  :  على ما يلي324/1الإجرامية فنصت المادة 
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لمرتكب جناية، أو جنحة    التبييض هو عملية تسهيل بكل وسائل التبرير الكاذب لمصدر الأموال، أو المداخيل             "

  .باشرةمدت عليه بفائدة مباشرة أو غر عا

يم مساعدة في عملية وضع أو إخفاء أو تحويل الناتج المباشر لجناية            يعتبر أيضا من قبيل التبييض مجرد القيام بتقد       

   ."أو جنحة

لتعريف الوارد باتفاقية الأمم المتحـدة      عل ا اقا في التوسيع في تعريف تبييض الأموال        بوبالتالي المشرع الفرنسي كان س    

  .ار بالمخدراتلاتججريمة المكافحة الجريمة عبر الوطنية بحيث أصبح يشمل حصيلة عدد أكبر من الجرائم غير 

ر ا عملية تبييض الأموال كي نستوعب أكثر مفهوم الظاهرة          تموسوف نحاول الآن التطرق إلى المراحل التي          

  :قبل التطرق إلى أركاا

  

  :مراحل تبييض الأموال  :المطلب الثالث

  :نظريا توجد أربعة عوامل مشتركة لكل عمليات التبييض

  .ر الحقيقي للأموال يجب أن لا يعرفاالملكية والمصد: أولها

 شكل الأموال هذه يجب أن يغير فلا يمكن تصور شخص يقوم بتبييض قيمة معتبرة إلى أوراق نقديـة                   :ثانيها

  لبسيط أن كمية الورق سوف تكون ذات حجم معتبراذات قيمة صغيرة للسبب 

  ف عن كل شبكة التبييضشذا أمكن الك إاملية التبييض فالهدف لا يكون محققع يتمثل في محو آثار :ثالثها

عظم المتدخلين في عملية التبيـيض يعلمـون أـم          م أن مراقبة دائمة يجب أن تكون على الأموال ف         :رابعها

لا يستطيع الـذهاب إلى      ا وبالتالي فهم يقتطعون جزء منها عند تدخلهم ومالكه        "قذرة"يتعاملون مع أموال    

  .)1( تحويل أموالحد وضع شكوى من أجل نصب، سرقة أو حتى
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 فيمكن  )2(التوظيف، التجميع والدمج  : برى وهي كر بثلاث مراحل    تملكن عموما فإن عملية تبييض الأموال         

دث في وقت واحد، بيد أن استخدام هذه المرحلـة أو           تحأن تجري هذه المراحل الأساسية بشكل منفصل ويمكن أن          

يب مكافحتها وسوف نحاول التطرق لكل مرحلة منها فيمـا          تلك متوقف على توفر تقنيات مراقبة هذه الآفة وأسال        

  :يأتي

  

  )Le placement: (مرحلة التوظيف :الفرع الأول

ولكنها تمثل أهمية كـبيرة     هذه المرحلة هي أبسط المراحل الثلاث ولا يمكن اكتشافها وهي في متناول الجميع                

ية أي تحويل المال القذر إلى ودائع مصرفية و إلى          تتمثل في التخلص ماديا من كميات كبيرة من السيولة النقد         فهي  

إيرادات أو أرباح وهمية سواء لدى مؤسسات مالية أو في اقتصاد التجزئة ومن ثم توظيـف الأمـوال في عـدة                     

حسابات، في مصرف واحد أو أكثر، كائن في البلد نفسه أو في الخارج وهكذا تعتبر سلسلة العمليات هذه عند                   

  .)3(بالمعنى الحصري" التبييض " بدء عمليةانتهائها 

  .(spécifiques) وأخرى خاصة (primaires) وعلى كل فإن هذه المرحلة يمكن أن تتم وفقا لوسائل بدائية

  ــــــــــــــــ
(1) – Olivier Jerez, Le blanchiment d'argent, la revue banque éditeur, p.99. 

  .ييض وهو مدير فرع الديوان السويسري للعدالةبايث أحد خبراء في التب  رأي مارك– )2( 

  .178.نادر عبد العزيز شافي، المرجع السابق، ص – )3(

  

 من البديهي أن الكميات الكبيرة من السيولة النقدية، يمكن أن تجلب الانتبـاه خاصـة                :الوسائل البدائية  -أ  

مثلا، ارمون ينقلون نـشاطهم نحـو        خدراتلمبالأماكن المعروفة بوقوع عمليات إجرامية مهما كان نوعها كا        

  علـى    أماكن غير معروفة للقيام بعمليات التوظيف، فالهدف بالتالي هو التخلص من السيولة التي أصبحت ثقلا              
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الإجرامية تقوم بتجميع الأموال في المناطق التي يكون فيها الإخفاء أو تمويه أسهل             كاهل ارمين وعليه فالمنظمات     

ف على حقيقتها أي بالمناطق التي هي بمنأى عن كل شبهة وهذا بسبب تعزيز الرقابة والمكافحة في       وغير قابلة للتعر  

   .)1(المراكز المالية الكبرى

  :فالتخلص من الكميات الكبيرة والمعتبرة للسيولة النقدية يكون في أغلب الأحيان إما 

  . لدى مؤسسات مالية)  Instruments monétaires( نقدية اتعن طريق شراء أجهزة أو أدو -

 .عن طريق الاستثمار في قطاعات يكون التعامل فيها بأموال تكون بكميات معتبرة  -

 ...راء سيارات ذات قيمة عالية، شراء طائرات، عقارات، لوحات فنية شعن طريق  -

 ـ            ولتفادي معرفة المصدر      في  لاغير المشروع للأموال يستعمل ارمون عادة وسائل متعددة يمكـن تلخيـصها مجم

  :وسيلتين

 تداخل الأمـوال غـير الـشرعية مـع الأمـوال الـشرعية       : اة ــة المسمــة أولى الطريقــمن جه •

L'amalgame des fonds illicites aux fonds licites  .  

الأمـوال غـير    فالمنظمات الإجرامية تستفيد من الظروف، إما بإخفاء       ،فهنا التصرف يكون بواسطة نشاطات تجارية     

التي عادة ما تكـون ذات      ) Ecran(شركات الشاشة   ما يسمى    ضمن نشطات تجارية شرعية، إما بإنشاء        الشرعية

   نشاط تجاري محدود و منعدم وذلك بإثبات المال غير النظيف عن طريق فوائد خيالية للشركة، فبالفعل هناك عدد

  ـــــــــــــــ

)1( – Olivier Jerez100.، المرجع السابق، ص.  

  

  

 المطاعم، الحانـات،    مثلا(روعة ومتداولة     شالتجارية تكون فيها السيولة النقدية معتبرة وتكون م        النشاطات   كبير من 

  .فتداخل الأموال وإنشاء مثل هذه الشركات يستفيد من هذه الظروف) ... الفنادق 
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ولة نقدية فهذه من جهة أخرى نستعمل تقنية بسيطة تتمثل في شراء منتوجات قابلة للاستهلاك وذلك بواسطة سي          •

  .التقنية تمثل طريقة لتبييض الأموال لا يستهان ا رغم بساطتها

  : فالهدف من عملية الشراء هذه له فوائد ثلاث

  )مستوى معيشي عالي جدا(التمكن من العيش بنمط رفيع  -

 اهتحويل المظهر المميز لكميات النقود التي تمثل الفوائد إلى قيمة مساوية ولكن أقل جلبا للانتب -

الحصول على أموال احتياطية سوف تستعمل لمواصلة النشاطات الإجرامية وتجدر الملاحظة هنـا أن               -

 ـ                  ةدور البنوك والمؤسسات المالية في هذه المرحلة له أهمية بالغة وذلك أن الأموال سوف تمرر لا محال

 .عبرها

 ـ     ن الأوراق النق  ئو على عكس مزيفو النقود الذين ينش      :سائل  الخاصة    لوا -ب تم دية، فإن مبيضي الأموال من المح

وذلك عن طريق حقن السيولة النقدية      ... عليهم الاعتماد على أرصدة بنكية، أوامر تحويل بريدية، شيكات سفر           

 .في الدورات المالية وتحويلها إلى أموال مكتوبة

أو غـير   (لمؤسسات البنكيـة    وسيلة أو حتمية وبالتالي ا    كفهنا الشخص يكون ملزما باستعمال الأسواق المالية سواء         

  .)1(ب دورا، سواء إراديا أو لا إراديا في مسار تبييض الأموالعتل) البنكية

  ـــــــــــــــ

)1( – Olivier Jerez101.، المرجع السابق، ص.  

  

  

  

  ) empilage'L(مرحلة التجميع  :الفرع الثاني
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 والغاية منها هي فصل الأموال عن مصدرها        تسمح مرحلة التجميع من إخفاء مصادر الأموال المعدة للتبييض          

ها غطاء شرعي وشريف وتقوم هذه المرحلة على إعادة المال القذر إلى حسابات مصرفية مفتوحة باسم                ئالمريب وإعطا 

من حلقة التبييض يصبح المال جاهزا للدخول في المشاريع الاقتصادية بـشكل            ،  شركات محترمة وعلى هذا المستوى    

  .قانوني

ينجح المبيض في وضع أمواله غير المشروعة داخل النظام المالي للدورة الاقتصادية ينتقل بعد ذلك مـن                ندما  عف  

 مصدر  لماعلق عدة صفقات مالية معقدة دف إلى إخفاء م        مرحلة التوظيف إلى المرحلة الثانية وهي التجميع، فيقوم بخ        

  .)1(ه غير المشروععع كشف منبجل منأالمال وأبعاده قدر الإمكان عن إمكانية تتبع حركته من 

 بالتنويع المتتـابع    كهذه المرحلة الثانية تتمثل في جعل من الصعب كل رجوع محاسبي نحو مصدر الودائع وذل                

ي القيام بمجموعة متشعبة من القيود والعمليات المالية بوتيرة عالية وبواسـطة عـدد كـبير مـن                  أللعمليات البنكية   

عل من التعرف على    هذه المرحلة تزيد من الصعوبات للمحققين المحتملين وتج       . تالي غامضة بجعلها معقدة وبال  المعاملات  

  .)2(ب جدا فارمون يستعملون تقنيات متعددة منهاعالأموال القابلة للمصادرة أمر ص

كوسائل دفع، سندات،   فالنقود الموضوعة بنجاح لدى مؤسسات مالية تحول بعد ذلك          : النقود تحول لوسائل دفع    •

  .سهم، شراء وإعادة بيع أموال منقولة وغير منقولة أو التحويلات المالية الالكترونيةأ

  ـــــــــــــ

  .180. السابق، صع نادر عبد العزيز شافي، المرج– )1(

)2( – Olivier Jerez106.، المرجع السابق، ص.  
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تعلق بالشراء الكلاسـيكي للأمـوال القابلـة        هنا الأمر ي  :  أو بيعها  هاالأموال المادية المتحصلة بالنقود يتم تحويل      •

  .ع أو تصدر نحو الخارجاللاستهلاك ثم بعد ذلك تب

 عبر عـدد معـين مـن        النقودالتقنية هنا بسيطة ولكن فعالة وتتمثل في تمرير         : التحويلات الالكترونية للأموال   •

 التي في الأخير تلتقي في مـصب        الشركات الخيالية عبر العالم وذلك بتفريقها في أول المطاف عبر قنوات متعددة           

 .واحد

 ):طريقة الكولومبيين(الاعتماد المستندي الكاذب  •

كتقنية تجارة دولية، الاعتماد المستندي يمكن نظريا متعاملين لا يعرفان بعضهما من استيراد السلع مع تأكدهم مـن                  

  ).لبنك المختاربواسطة ا( وكذا حقيقة الدفع )بوليصة الشحن مثلابواسطة (الحمولة المنقولة 

 ةمواد فلكلوري مثلا   بحيث تمكن من دفع مئة مرة قيمة السلع أو           "التكتلات"إن هذه التقنية تم تعديلها من قبل          

 ئنا، المتواجدة بلندن أو باريس دا     ،ويصبح بالتالي رصيد الشركة المستوردة    ) لهذا سميت طريقة الكولومبيين   (ولومبية  ك

  .)1(ال بطريقة غير مباشرةالشركة التي يملكوا بطبيعة الح

 استخدام كثيف للجنات الـضريبية      عم ،فتقوم هذه المرحلة بإشراك القطاع المالي عموما والمصارف خصوصا          

(Paradis – fiscaux) والأجهزة المصرفية (off-shore)  أو البلدان التي لديها تنظيم مصرفي متساهل إلى ذلـك 

  .)2(ة أو بشركات مالية متواطئةتستلزم هذه المرحلة المرور بشركات وهمي

  

  ــــــــــــــ

)1( – Olivier Jurez107,، المرجع السابق، ص  

  .181. نادر عبد العزيز شافي، المرجع السابق، ص– )2(
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  (L'intégration)  :مرحلة الدمج :الفرع الثالث

ي علـى   عفاء مظهر شـر   ضتشكل مرحلة الدمج المرحلة الأخيرة من سلسلة التبييض، وهي التي تسعى إلى إ              

  .الأموال غير المشروعة، وإتاحة استخدامها بطريقة مربحة ومحترمة

للمظهر الشرعي للثروة ذات المصدر غير المشروع، وذه العملية توضـع           فهذه المرحلة تؤمن الغطاء النهائي        

  .ال من مصدر نظيف تشغيل عادي وقانوني لمه في الاقتصاد بطريقة يبدو معها أنىالأموال المبيضة مرة أخر

تقوم تقنية الدمج على إعادة إدخال المبالغ المبيضة في بيئة الاقتصاد الشرعي عبر القيـام بتوظيفـات ماليـة                     

أو باستثمارات عقارية لاستعمال هذه المبالغ حتى لا يبقى أي          ) القطاعات المنتجة (واستثمارات في الاقتصاد الحقيقي     

  .أثر لمصدرها الجرمي

  مسبقا لعدة مستويات   خضعتلدمج هي المرحلة الأصعب اكتشافا، باعتبار أن الأموال تكون قد           إن مرحلة ا    

  .بمجملها قد تمتد لعدة سنواتمن التدوير، والواقع أن هذه 

لنوع من التقنية نجد عمليات مختلفة كالفتورة غير الصحيحة، القروض المفبركة، بيـع العقـارات،               افي هذا     

في غالـب   (لح الشرطة للدول المـستهدفة      اوهنا تكمن الصعوبة بالنسبة لمص    ... ،  تناء المباني الشراء في البورصات، اق   

 كي تكشف عن التدفق المالي ابتداءا من هذه المرحلة إلا من خلال أعمال جوسسة وبحـث                 )الأحيان الدول المصنعة  

  .أو بشيء كبير من الحظبمساعدات غير رسمية من خلال المخبرين سري، 

  .دمجالالتجميع و- التوظيف–. فيما يلي برسم بيان توضيحي لمراحل تبييض الأموالوسوف نقوم 
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  :إشكالية تكييف ظاهرة تبييض الأموال :المبحث الثاني

كما رأينا سابقا فيما يخص كل من التعريفين الضيق والواسع لظاهرة تبييض الأموال والتطور الفكري الذي                  

ه الظاهرة فسنحاول التعرف على التغيير الذي حصل من ناحية الذهنية القانونية أي             أدى إلى إعادة النظر في معالجة هذ      

إعادة التكييف وبمأن ظاهرة تبييض الأموال غير  النظيفة صنف جديد من أصناف الأنشطة غير المشروعة وهي بذلك                  

  . تستعصي في البداية على التكييف-كأي ظاهرة جديدة-

 إعطاء الفعل الواقع الوصف الذي ينطبق عليه من بين مختلف الأوصاف التي             فالتكييف هو عملية ذهنية هدفها      

يتضمنها قانون العقوبات والقوانين المكملة له، فدخول الفعل الواقع دائرة الأوصاف الجنائية يسبغ عليه وصف الجريمة                

مون ويفـصح علـى     وخروجه عنها ينفي عنه هذا الوصف والتكييف القانوني  كأي فكرة قانونية ينطوي على مض              

  .وصف

ذلـك الفعـل    " يطـابق :" فهو المطابقة وهي حكم على فعل واقعي صدر عن الجاني بأنـه             : فأما مضمونه   

إذ يحدد المشرع في هذه القاعدة الجنائية ارمة الشروط         . )1(النموذجي الذي تصفه القاعدة الجنائية ارمة وصفا مجردا       

  .عدة ويستمد منها صفته غير المشروعةالتي يتطلبها الفعل كي يخضع لهذه القا

فالتكييف القانوني لدى أرجح الإجتهادات ليس ركنا من أركان الجريمة، كما أنـه             : وأما فيما يتعلق بوصفه     

  .ليس عنصرا يقوم عليه الركن الشرعي على حدة، بل هو مجرد شرط بخضوع الفعل لنص معين من نصوص التجريم

  :)2( فثمة محاولتان للبحث عن تكييف جنائي لهاته الظاهرةأما بخصوص جريمة تبييض الأموال

  ـــــــــــــ

  .37.، ص1999سليمان عبد المنعم، مسؤولية المصارف الجنائية  عن الأموال غير النظيفة، دار الجامعة الجديدة للنشر .  د– )1(

  .86.، ص1998القانونية، كلية الحقوق، جامعة بيروت، سليمان عبد المنعم، ظاهرة غسيل الأموال غير النظيفة، مجلة الدراسات .د– )2(
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  :التكييف التقليدي للظاهرة :المطلب الأول

  :التبييض كفعل من أفعال المساهمة الجنائية :الفرع الأول

لقد تم الاتجاه في بادئ الأمر إلى البحث عن تكييف تقليدي لجريمة تبييض الأموال وذلك باعتبار الفعل كأنه                    

ال المساهمة الجنائية وذلك باعتبار المصرف الذي يقوم بتبييض الأموال كمساهم تبعي في الجريمة الأصـلية                فعل من أفع  

بقبوله إيداع أو تحويل أو استثمار هذه الأموال غير النظيفة، إنما يتيح تنفيذ هذه الجرائم أو تيسير وقوعها على الأقـل                     

رف سلفا بالجريمة التي أودعت متحصلاا لديه وهو مـا قـد            والأخذ ذا التكييف مشروط بضرورة توافر علم المص       

  . يستفاد من كون العملية المصرفية مثيرة للشكوك بصورة جلية

  :ورغم هذا فإن هذا التكييف اعتبر قاصرا على استيعاب أو استغراق الظاهرة وذلك للأسباب التالية

قا أو على الأكثر معاصرا لوقوع الجريمة الأصـلية         إن فعل المساهمة الجنائية كي يصرح عقابه ينبغي أن يكون ساب           -

ففعل المساهمة الذي يقع لاحقا على وقوع الجريمة الأصلية لا عقاب عليه ومن الواضـح أن المـصرف في عمليـات                     

التبييض بمختلف صورها، إنما يتدخل بعد وقوع الجريمة الأصلية وبالتالي لا يصدق عل نشاطه وصف المساهمة التبعيـة                 

 .)1(م القانوني الصحيحبالمفهو

لا يضمن العقاب في حالة تدويل نـشاط        ) بالمساعدة أو الاتفاق  ( إن النظر إلى المصرف باعتباره مساهما تبعيا         -

تبييض الأموال وانتقاله عبر أكثر من دولة ومرد ذلك أن الدولة الذي تم فيها تبييض الأموال قد لا يمنحها قانوا                    

ذا الوصف تتبع الجريمة الأصليةالاختصاص بنظر الجريمة لكو ا مجرد فعل من أفعال المساهمة التبعية وهي .  

  ـــــــــــــــــ

  .88.سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص. د– )1(

 

وفي نفس الوقت فإن الدولة التي وقعت على إقليمها الجريمة الأصلية لا تختص محاكمها بنظر جريمـة                  -

 .)1(م العائدات لكوا واقعة خارج حدود إقليمهاتبييض الأموال أو استخدا
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 جريمة تبييض الأموال      

 أنه يصعب على صعيد التحليل الفني القانوني اعتبار المصرف مرتكبا لجريمة مساهمة إذ اقتصر دوره علـى                  -

القعوص بواجب رقابة مصدر الأموال غير النظيفة أو جهة تحويلها حيث من الثابت أن فعل المساهمة لا يصح                  

  .)2(متناع بل يتعين أن يأخذ صورة الفعل الإيجابياختزاله في مجرد الا

هنا المصارف  ( ضرورة وجود نص قانوني ضمن المنظومة الجنائية الداخلية يجرم ويجعل من الشخص المعنوي               -

  .)3(محل مساءلة جزائية ذلك أن مسؤولية الشخص المعنوي مسؤولية خاصة ومتميزة) بصفة أساسية

  

  :من أفعال الإخفاءالتبييض كفعل  :الفرع الثاني

هناك اتجاه ثان في مجال التكييف القانوني اعتبر جريمة تبييض الأموال كصورة من صور جريمـة إخفـاء                    

الأشياء فأمام صعوبة اعتبار تبييض الأموال عمل من أعمال المساهمة الجنائية اعتبرت الظاهرة كفعـل مـن                 

 هناك نظريا ما يمنع من استيعاب إخفاء الأشـياء          أعمال إخفاء الأشياء المتحصلة عن جنائية أو جنحة وليس        

 )4(لنشاط تبييض الأموال خاصة وأن الجريمة لا تقوم إلا إذا كانت تلك الأشياء متحصلة من جناية أو جنحة                 

  :فهذا التكييف العام يمكن تبريره كالتالي

  ـــــــــــــ

  .88.سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص. د- )1 (

  .88.مان بد المنعم، المرجع السابق، صسلي. د– )2(

  .196.، ص2002أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الديوان الوطني للأشغال التربوية، . د– )3(

  .385.، ص2002أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، دار هومة للنشر، . د- )4(
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لم يحدد على وجه الدقة الجريمة الأولية التي يمكن إخفـاء متحـصلاا              عمومية النص التشريعي، فالمشرع      -

  .فالشرط الوحيد أن تكون هذه الجريمة موضوعة بكوا جناية أو جنحة

لا يجوز اختزاله في محض الإخفاء المادي للشيء الناتج عن الجريمة، وإنما يشمل صـور               "الإخفاء  "  إن مصطلح    -

ة أو الانتفاع من شيء حتى وإن لم تثبت الحيازة وهو موقف القضاء الفرنـسي               الاستفاد: أخرى عديدة، ومتنوعة  

ومن هذا القبيل استفادة الزوج من مستوى المعيشة الراقي الذي ضمنته له زوجته بفضل الاختلاسات التي كانت                 

 .)1(تقوم ا

ات في مـشروعات    إن هذا التكييف يستوعب على وجه الخصوص إعادة استثمار عائدات الإيجار في المخدر             -

نظيفة في كافة صورها فالقضاء الجنائي يوسع حاليا من دائرة العقاب ويلاحق حيازة الأموال الغير المشروعة أيا كانت                  

 .)2(الصورة التي تتحول إليها هذه الأموال

وهكذا يتبين مما سبق أن الصياغة الواسع لأركان وعناصر جريمة الإخفاء قد أفضت إلى إمكان ملاحقة كل                 

  .من يخفي أو يحوز أو يستعمل أو ينتفع بالشيء متى كان يعلم بكونه متحصلا عن جريمة ما

ورغم أن هذا يمثل نتيجة طبيعية لإعمال نصوص قانونية، إلا أن ثمة صعوبات لا يمكن الاستهانة ا تعترض                  

ات الجرائم وذلـك راجـع      رغم ذلك تطبيق نص جريمة الإخفاء في مجال تبييض الأموال غير النظيفة واستخدام عائد             

  :لأسباب مختلفة منها

  

  ـــــــــــــ

  .391.أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص. د- )1(

  .90،ص1999سليمان عبد المنعم، مسؤولية المصارف الجنائية عن الأموال غير النظيفة، دار الجامعة الجديدة للنشر،. د- )2(

  

  

 23
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شاط إيجابي فلا يكفي مجرد علم الشخص بارتكاب الجريمـة،           يتطلب الركن المادي لجريمة الإخفاء وقوع ن       -

، فالامتناع كقاعدة عامـة لا      " مادية الجريمة   " بل يتعين أن يصدر عنه نشاط إيجابي، وهذا هو مؤدى مبدأ            

  .يصلح بديلا عن الفعل الإيجابي لقيام الجريمة إلا في بعض الحالات المستثناة قانونا

وك الإيجابي للمصرف الذي يقبل إيداع أو تحويل أصول يعلـم بمـصدرها غـير               فلا يمكن القول بتوافر السل      

المشروع فإن الصرف إذ يقبل الأموال أو الشيكات المقدمة من أحد العملاء فإنه لا يفعل ذلك إلا لكي يسجل في التو                     

رف على هذا النحو وإلا     هذه الشيكات في الجانب الدائن في الحسابات المصرفية المستفيدة منها، والمصرف ملزم بالتص            

 قد يعد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة إذا لم يتقيد بإرادة المودع في كيفية التـصرف في هـذه                   -كما يرى البعض  –فإنه  

 .)1(الأموال المودعة لديه

إن التوسع في تفسير محل الإخفاء وتتبعه في كافة صوره إعمالا لفكرة الحلول العيني يبـدو للوهلـة                   -

مكانية ملاحقة نشاط تبييض الأموال ومع ذلك فإن هذا المفهوم المرن والمتغير للأموال المتحصلة              الأولى يخدم إ  

عن الجريمة يصطدم بإحدى المبادئ المعروفة في مجال العمل المصرفي، إلا وهو مبدأ عدم قابلية الحساب الجاري                 

خراج أحد بنـود الحـساب    وبالتالي فلا يجوز است"L'indivisibilité du compte courant"للتجزئة 

 .)2(على انفراد لترتيب آثار قانونية عليه استقلالا عن الحساب بمجموعه

  

  ــــــــــــــ

  .73.سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص. د– )1(

  .76.سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص. د– )2(
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عن نشاط إجرامي بالأموال النظيفـة ذات المـصدر         وبالتالي سيترتب اختلاط الأموال غير النظيفة المتحصلة          

  .المشروع على نحو يصعب التمييز بينهما وبالتالي عدم إمكانية استخراج محل جريمة الإخفاء

الأصل أن جريمة الإخفاء هي جريمة عمدية يأخذ القصد الجنائي لدى فاعلها صورة العمد، فهي لا                 -

وعلى خلاف ذلك فإن جريمة     – مصدر الأشياء محل الإخفاء      تقع  بمجرد الإهمال أو التقاعس عن التثبت من        

تبييض الأموال يتصور وقوعها بالعمد، والخطأ بحسب الأحوال ومرد ذلك أن المؤسسة المـصرفية الـتي لا                 

تتحرى في البحث عن مصدر الأموال المودعة إذا تجاوزت حدا معينا، أو تلك التي مل في الكـشف عـن                    

  .رفية التي تحوطها الشبهات تعتبر مرتكبة لجريمة تبييض الأموال بطريق الإهمالحقيقة بعض العمليات المص

وهكذا يصعب الركون إلى وصف جريمة الإخفاء لملاحقة نشاط تبييض الأموال علـى مـستوى الـركن                 

  .)1(المعنوي

ن جناية  ومن كل ما سبق من مظاهر القصور السابق عرضها، يتبين لنا أن تكييف إخفاء الأشياء المتحصلة ع                

أو جنحة ليس هو الأكثر ملاءمة لملاحقة نشاط تبييض الأموال، ولهذا بات ضروريا التدخل التشريعي عـن                 

  .طريق تجريم خاص لمثل هذا الصنف من الأنشطة الإجرامية التي تستعصي على التكييف الجنائي التقليدي

  

  :التكييف الحديث للظاهرة :المطلب الثاني

ص لتجريم وعقاب هذه الظاهرة ذو مزايا عديدة فهو من ناحية أولى يحـسم              أن تدخل المشرع بنص خا      

كل خلاف قد ينشأ بخصوص تفسير النصوص التقليدية، التي لا شك أن معظمها لم يكن صـادرا أساسـا                   

لمواجهة ظاهرة تبييض الأموال، فالظاهرة اقتصادية مصرفية في المقام الأول وبالتالي فلابد من نصوص خاصة               

  .ى وجه الدقة جوانبها الفنيةتحدد عل

  ــــــــــــــــ
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  .78.سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص. د– )1(

  

ومن جهة ثانية فإن التدخل التشريعي بمقتضى نصوص يسمح بطبيعة الحال بضمان جزاءات جنائية أكثر                 

  .ئية الموجودةتفردا للظاهرة والتغلب على العقبات الإجرائية التي قد تحد من الحماية الجنا

  :وعلى العموم ثمة مستويان لتجريم تبييض الأموال واستخدام العائدات ذات المصدر غير المشروع

  . تجريم عمليات تبييض الأموال في حد ذاا بكافة صورها الممكنة:المستوى الأول

نذر به مـستقبلا     تجريم بعض المسالك والأنشطة السابقة على عمليات التبييض وإذ كانت ت           :المستوى الثاني 

 .)1(وتيسر وقوعه والمقصود بذلك تجريم أفعال تعد في حد ذاا وسائل لارتكاب جرائم أخرى

وقد دعت معظم الاتفاقيات الدولية والتشريعات الجنائية إلى معانقة التجريم الوارد بالمستوى الأول أي تجريم               

خصوصية نشاط تبييض الأمـوال تقتـضي       عمليات تبييض الأموال في حد ذاا وبكافة صورها الممكنة، ف         

البحث عن العناصر والأركان التي تحدد وصفه الجنائي ولن يتسنى لنا ذلك إلا بتحديد الجانب القانوني لهـذه           

الجريمة بما يشمله على وجه الخصوص من الأركان التقليدية المعروفة للجريمة وهذا ما سنتطرق له الآن مـن                  

والعقوبة المقررة لها ونحاول من خلال ذلك أيضا التعرف على موقف المشرع            خلال دراستنا لأركان الجريمة     

  .الجزائري فيما يخص هذه الجريمة

  

  

  ــــــــــــــــــــ

  .81.سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص. د– )1(
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  البنيان القانوني لجريمة تبييض الأموال : الفصل الثاني 
  

 – ليس فحسب    – نص التجريم لقيام الجريمة قانونا ، يشمل ذلك          هيمة ما يستلزم  نقصد بالبنيان القانوني للجر     

الأركان التقليدية للجريمة ، بل ما يتضمنه النص أحيانا من شروط أولية أو عناصر مفترضة أو خاصة يؤثر توافرها أو                    

 كل بنياا القانوني، و إن كانت       تخلفها على الجريمة وجودا أو عدما ، ففكرة أركان الجريمة التقليدية لا تستوعب إذن             

تمثل الجزء الأكبر فيه ، إذ يبقى أن نص التجريم يتطلب أحيانا لقيام الجريمة شرطا أوليا ، أو عنصرا خاصـا مـا ، أو                         

بل أن لبعض الجـرائم طبيعـة       . وسيلة معينة مما قد يصعب إدراجه ضمن المفاهيم و الأفكار التقليدية لأركان الجريمة              

صة يترتب عليها نتائج عملية هامة تستفاد من نص التجريم دون أن يسعف التقسيم التقليـدي لأركـان                  قانونية خا 

  .ك االجريمة بدراستها ضمن هذا الركن أو ذ

ففكرة البنيان القانوني للجريمة تتيح فرصة دراسة كافة ما يلزم لقيامها و من ثم فان جمع تلك المكونات يصبح                     

  .ق فاعلها الجزاء المقرر في نص التجريم السلوك المؤثم جريمة يستح

  

  :أركان جريمة تبييض الأموال :المبحث الأول 
  

الـركن  إن الفقه الجنائي يتفق على انه لكل جريمة أركان، أي الركن المادي ، الـركن المعنـوي ، وكـذا              

 الذي يجرم فعلا جـاعلا       هذا الأخير موضوع اختلاف بين فقهاء القانون الجنائي بحيث أن النص القانوني            ،"الشرعي"

  .منه جريمة لا يعتبره البعض ركنا في الجريمة بينما يراه آخرون انه كذلك 
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فذهب جانب من الفقه الى اعتبار النص القانوني ليس بركن في الجريمة على أساس انه هو الذي يخلق الجريمة                     

يـضاف إلى   ،  )1(كون الخالق عنصر فيما يخلقه      أو هو عامل الردع أو شرط أساسي للجريمة و من الغير المنطقي أن ي             

 كما ذهـب    ،)2(نذلك أن اعتبار الركن الشرعي جزء من الجريمة سيترتب عليه استلزام إحاطة قصد الجاني ذا الرك               

جانب من الفقه أن الركن الشرعي هو ركن في الجريمة على أساس انه لا جريمة بدون نص قانوني و يعد هذا الجانب                      

  .)3(ارا في الآونة الأخيرةأكثرهم انتش

  :لا بأس أن نستعرض موقف المشرع الجزائري حول هذه النقطة ف

. )4( منه60جاء المشرع الجزائري بمقتضى دستوري مفاده عدم عذر أي شخص لجهله القانون و ذلك بالمادة   

  : مادة تضمنها قانون العقوبات تنص على أنه أولن إ فقوانينأما على مستوى ال

  .)5( "يمة و لا عقوبة أو تدبير أمن بغير قانونلا جر"  

و بذلك يكون المشرع قد تبنى أن النص القانوني ارم و المعاقب لأي فعل من الأفعال هو الركن الشرعي للجريمـة                     

  : مفاده 47ة و بذلك يكون قد تماشى مع مقتضى دستوري آخر مكرس بالمادة أالمنش

  .)6("لا في الحالات المحددة بالقانون و طبقا للأشكال التي نص عليهالا يتابع أحد و لا يوقف أو يحجز إ"  

  

  ـــــــــــــــــــــ
 .1984محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية،  – )1(

 .41 نادر عبد العزيز شافي ، المرجع السابق ص - )2(

 .571ص . 1989بات القسم العام، دار النهضة العربية  محمد نجيب حسني،شرح فانون العقو- )3(

 .28/11/1996 المتضمن دستور 16/12/96المؤرخ في )ملحق(61نظر الجريدة الرسمية الجزائرية ، عددأ - )4(

  .العقوبات الجزائري قانون  المتضمن 8/6/1966 المؤرخ في 156-66نظر الامرأ - )5(

  .28/11/1996 المتضمن دستور 16/12/1996المؤرخ في ) ملحق (61 عدد انظر الجريدة الرسمية الجزائرية- )6(
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و بالتالي تكريس مبدأ الشرعية ضمن المنظومة الجنائية الجزائرية و عليه لن نخرج في تحليل البنيان القانوني لجريمة تبييض                   

  .ل منهم مكوناته الأموال مما يجرى عليه العمل من عرض الركن الشرعي، المادي و المعنوي للجريمة، و لك

و هو ما يقتـضي  )  Un délit de conséquence(و لئن كانت جريمة تبييض الأموال من الجرائم التبعية  

ينا دراسته خلال تطرقنا للركن المادي      أرتاو الذي   ،  )1(ركن مفترض هو وقوع جريمة أصلية سابقة عليها       لها  ن  أالقول ب 

  .للجريمة

  
  :ريمةالركن الشرعي للج  :لالمطلب الأو

  
كما تطرقنا إليه أعلاه فان الركن الشرعي هو النص القانوني الذي يجرم فعلا جاعلا منه جريمة أي تكـريس                     

مبدأ الشرعية و عليه فان هناك عدد معتبر من النصوص تجرم ظاهرة تبييض الأموال منها اتفاقيات دولية و تـشريعات               

  .وسوف نحاول التطرق إليها تباعا داخلية 

 :1988 فيينا لسنة  اتفاقية– )1
  : على ما يلي  " 1) "ب( من الاتفاقية في فقرا 3لقد نصت المادة 

) أ(تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأا مستمدة من أية جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية                   " 

و تمويـه   أم ، دف إخفـاء      الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائ      من هذه الفقرة ، أو من فعل من أفعال          

المصدر غير المشروع للأموال أو قصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجـرائم                  

  ".     على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله 

  ـــــــــــــــــ
  .113.سليمان عبد المنعم، المرج السابق، ص. د–) 1(
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  :على ما يلي " 2) "ب(ئما في فقرا كما نصت نفس المادة دا

أو حركتها أو الحقـوق     و طريقة التصرف فيها     أو مكاا   أو مصدرها ،    أو تمويه حقيقة الأموال ،      أإخفاء  " 

) أ(جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعيـة        المتعلقة ا ، أو ملكيتها ، مع العلم بأا مستمدة من جريمة او              

  .)1("دة من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائممن هذه الفقرة ، أو مستم

   :1999 اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لسنة –2  

  :  من الاتفاقية على ما يلي 8لقد نصت المادة   

تتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة وفقا لمبادئها القانونية المحلية لتحديد أو كشف أو تجميد أو حجز                 - 1"

 ، و كذلك العائدات الآتية من هذه     2وال مستخدمة أو مخصصة لغرض ارتكاب الجرائم المبينة في المادة           أي أم 

  .الجرائم وذلك لأغراض مصادرا عند الاقتضاء

و أتتخذ كل دولة طرف ، وفقا لمبادئها القضائية الداخلية ، التدابير المناسبة لمصادرة الأموال المستخدمة                 -2

  .)2(" و كذلك العائدات الآتية من هذه الجرائم2اب الجرائم المبينة في المادة المخصصة لغرض ارتك

و قد جاءت المادة الأولى من الاتفاقية لتبين مفهوم العائدات بقولها أا الأموال التي تنشأ أو تحصل بـصورة                     

   .2 الجرائم المشار إليها في المادة نمباشرة أو غير مباشرة ، من ارتكاب جريمة م

  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .11.، ص15/02/1995 المؤرخ في 1995 لسنة 7عدد .  أنظر الجريدة الرسمية الجزائرية - )1(
  .14.، ص03/01/2001 المؤرخ في 2001 لسنة 1عدد .  أنظر الجريدة الرسمية الجزائرية - )2(
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   :2000 الاتفاقية الأممية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة –3

  : على ما يلي "تجريم غسيل عائدات الأموال":  من الاتفاقية التي جاءت بعنوان 6لقد نصت المادة   

تعتمد كل دولة طرف ، وفقا للمبادئ الأساسية لقانوا الداخلي ، ما قد يلزم من تدابير تشريعية و تدابير أخـرى                     "

  :لتجريم الأفعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا 

 أو تمويـه المـصدر غـير        ءخفاإويل الممتلكات أو نقلها ، مع العلم بأا عائدات جرائم ، بغرض              تح "1")أ(

المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي الذي تأتت منـه علـى                  

  ؛الإفلات من العواقب القانونية لفعلته

ات أو مصدرها أو مكاا أو كيفية التصرف فيها أو حركتها            إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلك      "2   "

  ؛أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة ا، مع العلم بأا عائدات جرائم 

  : و رهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني -)ب(

  وقت تلقيها ، بأا عائدات جرائم؛ اكتساب الممتلكات أو حيازا أو استخدامها مع العلم ، -1

المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ، أو التواطؤ أو التآمر على ارتكاا ،                   -2

  .)1("و محاولة ارتكاا و المساعدة و التحريض على ذلك و تسهيله و إسداء المشورة بشأنه

  : المشرع الفرنسي –4

ام عائدات الجرائم كجريمة قائمة بـذاا       لقد جرم المشرع الفرنسي أنشطة تبييض الأموال و استخد          

 المـؤرخ في    392-96 بموجـب القـانون رقـم        1996منذ تعديل قانون العقوبات الفرنـسي سـنة         

   وذلك بعدما كان 1-324 المعدل و المتمم لقانون العقوبات الفرنسي و ذلك بالمادة 13/05/1996

  ــــــــــــــــــ

  .10/2/2002 المؤرخ في  2002 لسنة 9 عدد نظر الجريدة الرسمية الجزائريةأ -)1(

 31



 جريمة تبييض الأموال      

 12/7/1990 المؤرخ في    614-90بموجب القانون   فقط   بالمخدرات   لاتجاريجرم تبييض الأموال و عائدات جريمة ا      

  .1988بعد المصادقة على معاهدة فيينا لسنة ) 14/7/1990في المؤرخة  يةلفرنسار .ج(

  : على ما يلي 1-324وقد نصت المادة 

« Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification 

mensongère de l’origine des biens on des revenus de l’auteur d’un crime 

ou d’un délit ayant procure a celui-ci un profit direct ou indirect . 

Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une 

opération de placement , de dissimulation ou de conversion du produit 

direct ou indirect d'un crime ou d’un délit ». 

  : موقف المشرع الجزائري –5

  :لقد صادقت الجزائر على كل الاتفاقيات التي رأيناها أعلاه و ذلك على النحو التالي 

 و المـؤثرات العقليـة بموجـب    ار غير المشروع بالمخدرات لاتج الخاصة بمكافحة ا1988اتفاقية فيينا لسنة   

   .28/01/1995 المؤرخ في 41-95المرسوم الرئاسي رقم 

 المـؤرخ في    445-2000 وذلك بموجب المرسوم الرئاسي  رقم        1999قمع تمويل الإرهاب لسنة     اتفاقية   

23/12/2000.  

 55-02 و ذلك بموجب المرسوم الرئاسـي رقـم         2000اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة         

  .05/02/2002المؤرخ في 

لأموال ضمن منظومته الجنائية سـواء بمفهومهـا        و رغم ذلك فان المشرع الجزائري لم يدرج جريمة تبييض ا            

ار بالمخدرات أو الناتج عن تمويل الإرهاب ، ولم يجرمها بمفهومها           لاتجالضيق أي تجريم تبييض الأموال الناتج عن ا       

ة الواسع كجريمة عامة و بالتالي تعتبر الجزائر من هذا المنظور مخلة بالتزاماا الدولية ، غير أنه في الآونـة الأخـير                    
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يلاحظ نية الجزائر في استئصال هذه الظاهرة فالإرادة السياسية موجودة للقضاء على هذه الآفة و يبقى القـصور                  

  .)1(من الناحية التشريعية رغم صدور بعض النصوص التي تفيد مكافحة الجريمة سوف نتعرض لها لاحقا 

  الدوليـة   عمال التطبيق المباشر للاتفاقيـات    إيمكن  هل  الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو        القانوني     غير أن السؤال    

  المصادق عليها من قبل الجزائر على حساب انعدام التجريم على المستوى الداخلي ؟

  : من الدستور على ما يلي 132لقد نصت المادة 

في الدستور، تسمو علـى  المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية ، حسب الشروط المنصوص عليها         "

  ".القانون 

باستقراء هذه المادة يتبين أنه من المفروض انه بمجرد المصادقة على المعاهدة ما تصبح أحكامها قابلة للتطبيـق علـى                    

المستوى الداخلي، لكن هناك معاهدات تتضمن أحكاما تجرم بعض الأفعال دون النص على العقاب المقـرر لهـا، و                   

الذي الجرائم والعقوبات    يتعارض مع مبدأ آخر و هو مبدأ شرعية          132 الدستوري المكرس بالمادة     بالتالي يصبح المبدأ  

  :فقابلية المعاهدات للتطبيق ينظر إليها من زاويتين ابية بما فيها التشريع الجزائري، أصبح أساس معظم التشريعات العق

  
ظاهرة معينة ، مع النص على العقاب المقابل لارتكاب          إذا كانت أحكام المعاهدة تنص على تجريم         :الزاوية الأولى   * 

  أن المعاهدة قابلة للتطبيق لأا يرى ن هناك من إالفعل ارم ، و بالطبع تكون المعاهدة قد صادقت عليها الجزائر ، ف

  ــــــــــــــ
 الى غاية 2002 حول مكافحة تبييض الأموال و ذلك منذ سنة ات مع إعداد مشروع قانون   ن تتجسد الإرادة السياسية من خلال إصدار عدد من التقني         - )1(

، حيث أشار هذا التقريـر الى    تليعزز هذه الإيرادا   2003اليوم ، كما جاء نشر التقرير العالمي الأمريكي المتعلق بمكافحة تبييض الأموال و المخدرات لسنة                

كما أن الجزائر صادقت سـنة      ". ئيلا و ذلك بفضل وجود نظام صارم لمراقبة الصرف        ض" تقليص حجم عمليات تبييض الأموال في الجزائر لدرجة انه اصبح           

 على الاتفاقية الأممية ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود، و لم تصنف الجزائر ضمن قائمة البلدان المتاجرة بالمخدرات حيث قدمت دراسة مفصلة عن                 2002

  ).03 ص 1014 العدد 3/3/2004  بتاريخ نظر جريدة الشروق اليومية الصادرةأ (.ة والشرق الأوسط بلدا من القارة الأفريقي30 بلد من بينها 130
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 سأصبحت جزء من القانون الداخلي ، بينما هناك من يرى انه رغم ذلك فان المعاهدة غير قابلة للتطبيق على أي أسا                    

  .ئية التفسير الضيق للنصوص الجنامبدأ رض مع مبدأ الشرعية و اأن هناك تع

 عن وجه أثارته    167.921 عن المحكمة العليا تحت رقم       )1( 22/2/2000القضاء الجزائري في قرار صادر بتاريخ       

منصوص عليها بنفس المادة فكان لابـد       و 1988نة بمعاهدة فيينا لسنة     ي بمأن العقوبة المقررة للجريمة مب     تتلقائيا اعتبر 

  .من تطبيقها 

  
عدم النص على العقاب المقـرر      مع  حكام المعاهدة تنص على تجريم ظاهرة معينة ، لكن           إذا كانت أ   :الزاوية الثانية   *

 تطبيق المعاهدة لعدم وجود نص عقابي و        يللجريمة ، وكانت الجزائر قد صادقت على هذه المعاهدة، فمن غير المنطق           

 العقوبات فلا عقوبة بدون نص ،       بالتالي تكريس مبدأ الشرعية الذي نص عليه المشرع الوطني بالمادة الأولى من قانون            

فهنا يستوجب على المشرع أن يتدخل و يدمج ما جاء بالمعاهدة من تجريم ضمن تشريعه الداخلي محددا له العقـاب                    

  .اللازم 

فهنا المعاهدة تعتبر جزء من التشريع الداخلي و لكن استحالة تطبيقها ناجم عما هو مبين أعـلاه فالـشرعية          

  .د الجريمة بكافة أركاا و العقاب الخاص ا العقابية تقتضي تحدي

الـرأي المـبين     أم   و بالتالي ففيما يخص جريمة تبييض الأموال سواء بالنظر للرأي المبين أعلاه بالزاوية الأولى               

 النص  المنظمة عبر الوطنية لانعدام   لمكافحة الجريمة   المتحدة  نه يستحيل تطبيق مقتضيات معاهدة الأمم       إالزاوية الثانية ف  ب

 لمشروع تعديل قانون العقوبات الذي يتضمن تجريم و         هعرضالعقابي ا وهو ما يصبو إليه المشرع الجزائري من خلال           

  .عقاب ظاهرة تبييض الأموال

  ــــــــــــــــــ

  .215.، ص2000، سنة 2 أنظر الة القضائية، عدد –) 1(
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أن يعرض على الس الشعبي الوطني خلال السداسي الثاني لـسنة           و لكن قبل التطرق لهذا المشروع الذي من المنتظر          

 فقد اصدر المشرع الجزائري عدة نصوص قانونية لها علاقة بتجريم تبييض الأموال و يمكن أن نستعرضها فيما                  2004

  :يلي 

ف و   ، المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصـين بالـصر           9/7/1996 المؤرخ في    22-96الأمر رقم   * 

  .)1(حركة رؤوس الأموال من و الى الخارج

  :تنص المادة الأولى على ما يلي 

و محاولة مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و الى الخارج ، بـأي                   أيعتبر مخالفة   "

  :وسيلة كانت ما يأتي 

 ،تصريح كاذب 
 ،عدم مراعاة التزامات التصريح 
 ،موال الى الوطنعدم استرداد الأ 
 ،عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة 
 ،عدم الحصول على الترخيصات المشترطة 
  ......."عدم الاستجابة للشروط المقترنة ذه الترخيصات، 

   
لية أي جعـل    و بالتالي فان المشرع يكون قد جرم التصريح الكاذب للأموال المودعة لدى المصارف أو المؤسسات الما               

لا وهي  أعلى المصرف التزام التحري عن مصدر الأموال المودعة لديها أي مراقبة أول مرحلة في عملية تبييض الأموال                  

  .مرحلة التوظيف 

  ــــــــــــــــــ

  .10/07/1996 المؤرخة في 43 انظر الجريدة الرسمية الجزائرية ، عدد - )1(
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، يتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المـالي و         07/04/2002خ في    المؤر 127-02المرسوم التنفيذي رقم    * 

   .)1(تنظيمها و عملها

لقد أنشأ المشرع الجزائري هذا الجهاز المستقل للتحريات المالية بوزارة المالية مباشرة بعـد المـصادقة علـى                    

  :دة الرابعة من المرسوم التي تنص على ما يليالاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية و قد حدد مهامه بالما

  تكلف الخلية بمكافحة تمويل الإرهاب و تبييض الأموال، "

  :وتتولى ذه الصفة، المهام الآتية على الخصوص 

الأموال التي ترسلها إليها الهيئات و     ض  يتستلزم تصريحات الاشتباه المتعلقة بكل عمليات تمويل الإرهاب أو تبي          
  .ين يعينهم القانون الأشخاص الذ

 .تعالج تصريحات الاشتباه بكل الوسائل أو الطرق المناسبة  
ترسل، عند الاقتضاء، الملف المتعلق بذلك الى وكيل الجمهورية المختص  إقليميا، كلما كانت الوقائع المعاينة                 

  .قابلة للمتابعة الجزائية 
  . الإرهاب و تبييض الأموال تقترح كل نص تشريعي أو تنظيمي يكون موضوعه مكافحة تمويل 
  ". و كشفها ،تضع الإجراءات الضرورية للوقاية من كل أشكال تمويل الإرهاب و تبييض الأموال 

  

بموجب المرسوم المؤرخ    )Tracfin)2المشرع الجزائري قد حذا حذو نظيره الفرنسي الذي أنشأ هيئة           يكون  وبذلك  

 المتعلـق بمـشاركة     12/07/1990المؤرخ في    614-90ن  من القانو  5لى المادة   إ بالإضافة   09/05/1990في

المؤرخ  122-93الهيئات المالية لمكافحة تبييض الأموال الناجمة عن المتاجرة الغير المشروعة في المخدرات ثم القانون               

  72 مادتيه  المتعلق بالوقاية من الرشوة و شفافية الحياة الاقتصادية و الإجراءات العامة خاصة29/01/1993في 

  ــــــــــــــــ

  .07/04/2002 المؤرخة في 23 أنظر الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد –) 1(

(2) - Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins.  
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  .  و ليس المخدرات فقط  و ذلك بتوسيع حقل التطبيق لكل النشاطات الإجرامية 614-90المعدلتين للقانون   73و

فخلية معالجة الاستعلام المالي مثل نظيرا الفرنسية ليست بمصلحة أبحاث ، بل هي مركز معلومـات فهـي                    

تختص بتلقي تصريحات الاشتباه من طرف المؤسسات المالية ، إجراء خبرة و التدقيق في هذه المعلومـات و بالتـالي                    

  .)1(" موالكبرج مراقبة لحركة الأ"فالخلية تعتبر 

فقط ويل الإرهاب و تبييض الأموال      تممكافحة  في  و ما يمكن أخذه على المشرع الجزائري حصر مهمة الخلية             

لفرنسي الذي وسع من اختصاصات خليته إلى كامل النشاطات الإجرامية المالية مهما كان             فكان عليه الاقتداء بنظيره     

  .وضعها

كل الوثائق و المعلومات الضرورية لإنجاز المهام المسندة إليهـا مـن            كل الصلاحيات للمطالبة ب   ولهذه الخلية     

رسل إلى  ت تمت معاينة وقائع قابلة للمتابعة الجزائية        ا إذ او في حالة م   ) 6المادة(الهيئات و الأشخاص الذين يعينهم القانون     

عهدم الاستقلالية الكاملة عن    و لأعضاء الخلية في ممارسة مهامهم خلال        ) 4المادة(وكيل الجمهورية المختص إقليميا     

أكثر من ذلك فهـم ملزمـون بالـسر المهـني حـتى تجـاه إدارـم                 ) 11المادة(الهياكل و المؤسسات التابعين لها    

بالإضافة إلى ذلك فان الدولة تقوم بحمايتهم من التهديدات و الإهانات و الهجمات من أي طبيعة                ) 12المادة(الأصلية

  ).13المادة(ناسبة إنجاز مهامهمبموا لها بسبب أو كانت ، التي يمكن أن يتعرض

أعضاء يختارون بسبب كفاءم الأكيدة في االين       ) 06(وقد حدد المشرع الجزائري عدد أعضاء الخلية بستة         

وقد تم تعيين أعـضاء الخليـة       ) 10المادة(سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة    ) 04(المالي و القانوني و ذلك لمدة أربع      

ولعل أن التأخر في تعيين هؤلاء الأعضاء راجع الى التـأخر في   . )2( 10/2/2004رسوم رئاسي مؤرخ في     بموجب م 

تجريم تبييض الأموال و هو مؤشر في نفس الوقت على نية الدولة في المضي قدما لمحاربة هذه الآفة و جعلـها ضـمن                       

  .المنظومة الجنائية الوطنية 

  ــــــــــــــــ
)1( - Olivier Jerez 197 ، المرجع السابق ص.  
 .15/2/2004 المؤرخ في 10نظر الجريدة الرسمية الجزائرية عدد أ - )2(
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م مماثلة شريطة المعاملة بالمثل ا هيئات أجنبية مخولة بمه كما يمكن لهذه الخلية أن تقوم بتبادل المعلومات التي بحوزا مع

الأمريكــي  مريكية فقد قدم فريق من مكتب الأبحاث الفيـدرالي          مثلا مع الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأ       

)FBI (                   إلى الجزائر وذلك للتعاون في إطار ملاحقة أموال منظمة القاعدة ، وذلك عن طريق التحريات التي تمـت

    .)GSPC( )1(و الجماعة السلفية للدعوة و القتال ) GIA(حول تمويل الجماعة الإسلامية المسلحة

عائقا للقيـام   ذلك     قليل وقد يشكل     عددهاها ف تا يمكن أن يعاب على الخلية هو من حيث تشكيل          غير انه م    

ا يمكن أن تستعين بأي شخص تراه مؤهلا لمساعد          ابعملياا رغم أ           في إنجاز مهامها و بالتالي يمكـن أن تـستعين 

، المديرية العامة للأمـن الـوطني   GN، الدرك الوطني DRSمديرية الاستعلام و الأمن     (بمصالح الأمن بكل انواعهم     

DGSN الجمارك ،DAUANES (           باعتبارها مجهزة بمصالح بحث متعلقة بجرائم اقتصادية يمكن أن تشكل قطب

نه يشكو مـن    إ عضوا و رغم ذلك ف     150 الفرنسي الذي يضم حوالي      TRACFINباحثين في الميدان فبالنظر ل      

 لوضـع الآليـات     نرى ضرورة التدخل التشريعي   فن وجه و بالتالي     حسأعضائه للقيام بمهامه على      لأ النقص العددي   

  .المناسبة لتحقيق النجاعة المطلوبة من الخلية

  .)2(2003 المتضمن قانون المالية لسنة 24/12/2002 المؤرخ في 11-02القانون رقم *

خلية معالجة الاسـتعلام    نجده قد وضع أحكاما تخص      " أحكام مختلفة "بالرجوع للقسم الرابع من القانون تحت عنوان        

  صبح لا يحتج بالسر البنكيأالمالي جاءت لتضع اكثر ضمانات على عمليات الخلية وعدم عرقلتها في أعمالها إذ 

  ـــــــــــــــ

 Des incorruptibles pour" في مقال تحـت عنـوان   04 ص 29/03/2004 بتاريخ Le Quotidien D’Oran:  انظر جريدة- )1(
débusquer l’argent sale."  

 .25/12/2002 المؤرخ في 86 انظر الجريدة الرسمية الجزائرية عدد - )2(
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عملية بنك أو تجميـد      كما يمكن للخلية أن تأمر بصفة تحفظية ،بتأجيل تنفيذ كل         ) 104المادة(او السر المهني تجاهه   

ولا يمكـن   ) 105المـادة   ( سـاعة    72لمدة أقصاها   للأرصدة الموجودة في حسابات كل شخص طبيعي أو معنوي          

  ) .106المادة(إلا بقرار صادر عن السلطة القضائية ساعة 72الاحتفاظ اته التدابير لمدة أكثر من 

ذه النقطة ترك غموضا فلم يبين ما هي هاته السلطة القـضائية المخولـة               فيما يتعلق    و يلاحظ أن المشرع الجزائري    

لترع كل لبس يمكن أن يعرقل عمليات الخلية في الميـدان خاصـة و أن               خل  وعليه التد بتمديد مدة التدابير التحفظية     

  .)1(اللجنة لم تنطلق بعد في أشغالها حسب تصريحات أحد أعضائها

 من نفس القانون تخص السيرة الواجبة الاتباع من كل الهيئات الماليـة فيمـا             109 و 108-107أما المواد     

لك تكون معفاة من كل مسؤولية جزائية ، مدنية أو مهنية عنـدما              ذ فييخص الكشف عن العمليات المشبوهة وهي       

  ).110المادة(تدلي بشكوكها الى خلية معالجة المعلومات المالية

وعليه فلا يمكن لهذه الفئات المالية الاحتجاج بعدم الإبلاغ عن عمليات الإيداع والتحويلات المشبوهة اسـتنادا إلى                 

لأصل هو سرية المحاسبات المصرفية والاستثناء هو الخروج عن هذا الأصل إذا اقتـضى              مبدأ السرية المصرفية وبالتالي فا    

  . )2(الكشف عن جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها

 127-02قد تدارك الفراغ القانوني الذي كان بالرسوم التنفيذي         ) 110(وذا يكون المشرع من خلال هذه المادة        

  .تجاه هاته الخلية المهني رس الاستعلام المالي بحيث سهى المشرع فيه على النص بأنه لا يحتج باللية معالجةالمتعلق بخ

  ــــــــــــــــ

  .29/03/2004 المؤرخة في Le Quotidien D’Oranنظر جريدة  أ-  )1(
  .26.سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص.د -  )2(
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  .)1( المتعلق بالنقد و القرض 26/08/2003 المؤرخ في 11-03الأمر رقم * 

إن هذا الأمر جاء تماشيا و السياسة المالية المعتمدة من قبل الدولة الجزائرية و خصوصا الإصلاحات البنكيـة                    

جوة على المستويين المتوسط و البعيد وفي هذا الصدد أخذت العمليات الـتي             روذلك دف مسايرة الاستثمارات الم    

الية قسطا وفيرا من الأهمية فبموجب الكتاب الخامس من الأمر في بابه الثـاني توضـيح كـل                   الم تتقوم ا المؤسسا  

على أنه لا يجوز لأي كان أن ) 80(ع وجاء في مادته  الثمانوننواالمالعمليات الممكن القيام ا أما الباب الثالث تناول         

 يجوز له إدارة بنك أو مؤسـسة ماليـة أو            مالية أو عضوا في مجلس أدارا، كما لا        ةيكون مؤسسا لبنك أو مؤسس    

تسييرها أو تمثيلها بآي صفة كانت وذلك إذا حكم عليه لعدة أسباب منها كل مخالفة مرتبطة بتبييض الأموال و يطبق                    

، وبغض النظر على كل ذلك فان الحـصول علـى           ) 134المادة(عليه في هذه الحالة العقوبات السارية على النصب       

  ).91المادة(مبررامصدرها الأموال فلابد أن يكون بشاء بنك أو مؤسسة مالية متعلق لإناللازم الترخيص 

فكل هذه المواد جاءت لتعزيز التشريع الموجود لحد الآن على انه تستوجب الملاحظة أن هذا الأمر قد ألغى مقتضيات                   

  . المتعلق بالنقذ و القرض 14/04/1990 المؤرخ في 10-90القانون 

  :ون العقوبات مشروع تعديل قان •

جاء في عرض أسباب هذا المشروع أنه جاء في إطار مواصلة إصلاح العدالة تكملة للمخطط الإستعجالي الذي بادرت      

سيدا لتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة المتعلقة بضرورة إعادة النظر في مجمل             و تج  2001به وزارة العدل سنة   

  .النصوص القانونية لهذا القطاع 

  

  ــــــــــــــــ

  .27/08/2003، المؤرخ في 52 أنظر الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد – )1(
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 جريمة تبييض الأموال      

وقد جاء فيما يخص تبييض الأموال أن القضاء على مثل هذه الآفة يقتضي التعاون على أوسع نطاق بين جميع                     

 هذه الاقتراحات أيضا في نطـاق     ن هذا النوع من الجرائم يرتكب من قبل شبكات الإجرام الدولية وتندرج           لأالدول،  

  :الجريمة المنظمة عبر الوطنيةقتها على اتفاقية الأمم المتحدة تنفيذ الجزائر لالتزاماا الناتجة عن مصاد

و في هذا الإطار تم إدراج قسم خاص تبييض الأموال متمم للفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثالث                    

  .7 مكرر 389 مكرر الى 389المواد من لى عمل تمن قانون العقوبات و يش

كافحة الجريمة المنظمة عبر    لمتعرف تبييض الأموال معتمدا في ذلك على الاتفاقية الأممية          ل مكرر   389وقد جاءت المادة    

وقد اخذ المشرع حرفيا مـا      " بتجريم غسيل عائدات الجرائم   "  من المادة السادسة المتعلقة      1الوطنية وذلك في الفقرة     

  . ذه الفقرة و قننه في مشروع تعديل قانون العقوبات جاء

  :و قد جاء بالمادة ما يلي 

  : للأموال ايعتبر تبييض"

تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأا عائدات إجرامية ، بغرض إخفـاء أو تمويـه                   - أ
 ـ              ة المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات آو مساعدة أي شخص متورط في ارتكـاب الجريم

  .الأصلية التي تأتت منها هذه الممتلكات على الإفلات من الآثار القانونية لفعلته 
إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكاا أو كيفية التصرف فيها أو     - ب

 .حركتها أو الحقوق المتعلقة ا ، مع العلم بأا عائدات إجرامية 
           ازا أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها،  اكتساب الممتلكات أو حي-ج

      عائدات إجرامية اأبا .  
   المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة ، أو التواطؤ أو التآمر على -د

  ورة ـسداء المشارتكاا ومحاولة ارتكاا و المساعدة والتحريض على ذلك و تسهيله و إ     
 .)1("بشأنه      

  ــــــــــــــــــ

  .1 أنظر  الملحق رقم – )1(
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 جريمة تبييض الأموال      

 تخص العقوبـات المقـررة      7 مكرر   389 الى المادة    1 مكرر   389وقد جاءت المواد المتبقية أي من المادة          

  .للجريمة وسوف نتطرق لها في المبحث الثاني من هذا الفصل 

ة فانه يمكن   يمهما كانت الجريمة الأصلية جنائية أو جنح      فى إنشاء جريمة عامة للتبييض      و بالتالي فالمشرع الجزائري ارتأ    

  .)1(لكل شخص يستعمل عائدات هذه الجريمة أن يكون محل متابعة جزائية

وأن وضع مثل هذا النص يمثل أهمية أكيدة خاصة من الناحية العملية خاصة بالنسبة للتشريعات التي جرمـت                

نه من الصعب جدا إثبات أن المتهم كان يعلم         أناتج عن الاتجار بالمخدرات كالمشرع الفرنسي خاصة        تبييض الأموال ال  

أن الأموال هي عائدات الاتجار بالمخدرات وكذا صعوبة إثبات مصدر الأموال فكان يكفي للمتهمين أن يثبتوا فقط                 

 و لو كانت هناك جريمـة أخـرى أصـلية         أن العائدات المتحصل عليها ليست نتيجة جريمة الاتجار بالمخدرات حتى           

  .أخرى

لى القضاء علـى المـشاكل      إو عليه فان المشرع عند تعمده عدم حصر الجريمة الأصلية للتبييض كان يهدف                

 أعلاه و التي واجهها قبله المشرع الفرنسي و هكذا يكون المشرع الجزائري قد أصاب خاصـة                 ةالعملية مثل المذكور  

  .الاتفاقية الأممية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  مقتضيات مع نه تماشى أو

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــ
 (1)- Infraction générale de blanchiment .édition juris-classeur-1997.fascicule 10p2. 

  
  
  

 42



 جريمة تبييض الأموال      

  

  :الركن المادي للجريمة: المطلب الثاني 

لمظهر الخارجي لها ، و به يتحقق الاعتداء على المصلحة          نه لا جريمة بدون ركن مادي ، لأنه ا        أمن المسلم به      

 تقع الأعمال التنفيذية للجريمة ، من اجل هذا فان التحقق من توافر الركن هـو الـشرط                  هالمحمية قانونا ، وعن طريق    

  .الأساسي للبحث في مدى توافر الجريمة من عدمه 

ساهم في إخفاء آو تمويه مصدر الأموال أو المداخيل         و يتمثل الركن المادي لجريمة تبييض الأموال في كل فعل ي            

الناتجة ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، عن جميع الجرائم دون حصرها و عليه سنقوم بدراسة عناصر الركن علـى                     

  :النحو الآتي 

  . )1(بيضةالمصدر غير المشروع للأموال الم/ 4–محل الإخفاء آو التمويه /3 –فعل التمويه / 2 –فعل الإخفاء / 1

  

  :فعل الإخفاء :الفرع الأول
  

يعبر السلوك المكون للركن المادي للجريمة بلفظ الإخفاء لمصدر الأموال غير المشروعة، وهـذا يعـني دون                   

  .كشف الحقيقة في أمر الجريمة الأصلية التي تحصلت عنها الأموال محل الإخفاء 

وي لمصطلح الإخفاء لان من شان ذلك أن يضيق من دائرة العقاب            لى انه يجب عدم التقيد بالمعنى اللغ      إوتجدر الإشارة   

اما و ترتبت عليه نتيجة كانت الجريمة تامة وإذا أوقف عنـد حـد أو لم                تن كان   إعلى نحو لا يحقق المصلحة العامة ف      

  .تتحقق النتيجة المقصودة كانت الجريمة غير تامة أو شروعا فيها 

  

  ــــــــــــــ

  .43.زيز شافي، المرجع السابق، ص نادر عبد الع– )1(
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 جريمة تبييض الأموال      

  
نه يشمل كل عمل من شانه منع كشف الحقيقة للمصدر غير المشروع ، و بأي شكل                أفهم الإخفاء على    يجب  و لهذا   

، كان ، وبأي وسيلة ، سواء كان هذا الإخفاء مستورا أو علنيا، فلا عبرة إذن بكون الإخفـاء قـد جـرى سـرا                       
ولو كان بطريقة مشروعة كشراء الشيء المتحصل عن السرقة، أو اكتساب كما لا يهم سبب الإخفاء ، حتى   

  .)1(ضة أو غير ذلكوو المعاأالأموال غير المشروعة بطريقة الهبة أو الوديعة 
  

  :فعل التمويه :الفرع الثاني 
  

 وهو ما يقصد به اصطناع مصدر مشروع غير حقيقي للأموال غير المشروعة، كإدخال هذه الأموال القذرة                 

في صلب الأرباح الناتجة عن إحدى الشركات القانونية ، فتظهر هذه الأموال وكأا أرباح مشروعة ناتجة عن النشاط                 

  .)2(المشروع للشركة القانونية

وبالتالي يغطي التمويه كافة الأفعال التي تسهل بأي وسيلة كانت التبرير الكاذب لمصدر الأموال أو المداخيل                  

و جنحة، و بذلك فان مختلف التشريعات ارمة لتبييض الأموال سواء المشرع الفرنسي في المادة               المتحصلة من جناية أ   

إذا تمت المصادقة على مـشروع تعـديل قـانون    (  و كذا المشرع الجزائري  ي من قانون العقوبات الفرنس    324-1

عها أو حتى الوسائل التي تتم ا ولعل        تعمدت عدم تحديد طبيعة أفعال التمويه أو نو       ) العقوبات من البرلمان الجزائري     

والمصرفي وإمكانية تدوير الأموال غير النظيفة وسهولة إحلالها في         مرد صعوبة هذا التحديد هو خصوصية النشاط المالي       

  .صورة جديدة ومتتابعة 

  

  ـــــــــــــــــ

  .44. نادر عبد العزيز شافي، المرجع السابق، ص– )1(

  .45. شافي، المرجع السابق، ص نادر عبد العزيز– )2(
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 جريمة تبييض الأموال      

فاستخلاص سلوك التمويه أو التبرير الكاذب فهو يشمل كافة صور إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال غير النظيفـة، أو                   

مصدرها، أو مكاا أ أو طريقة التصرف فيها، أو حركتها، أو الحقوق المتعلقة ا، أو ملكيتها ويستوي أن يكـون                    

  .)1(يعيا أو معنويامرتكب الجريمة شخصا طب

  :موقف المشرع الجزائري *

 مكرر كعناصر للـركن المـادي       389 مشروع تعديل قانون العقوبات كما رأيناه آنفا في مادته           نلقد تضم   

لجريمة تبييض الأموال كل من فعل الإخفاء أو التمويه وكذا الحيازة أو اكتساب الممتلكات أو استخدامها وكذا تحويل      

  .الأموال 

 الإخفاء أو التمويه فقد تم التطرق لهما أعلاه أما الحيازة ، أو اكتساب الممتلكات أو استخدامها فان هذه                   فأما  

الصورة تواجه كافة الفرضيات التي يقبل فيها المصرف ، أو أية مؤسسة مالية أخرى أموالا لا يعلم بمـصدرها غـير                     

  ....أو غير ذلكير خزانة المشروع، سواء تمثل ذلك في إيداعها في حساب مصرفي أو تأج

و تمويه مصدرها غـير المـشروع أو يفيـد          أأما تحويل الأموال يتمثل في نقل عائدات الجرائم دف إخفاء             

مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله ، ولهذه الصورة                  

  . ملاحقة كل من يقوم بذلك ، شخص طبيعي كان أو معنوي أهميتها من حيث تدويل تبييض الأموال و

  

  :محل الإخفاء أو التمويه :الفرع الثالث 

يتمثل هذا المحل في حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكاا أو طريقة التصرف فيها أو حركتـها أو الحقـوق                      

  ولة، والأموال غير المنقولة، كالأموال الماديةالمتعلقة ا أو ملكيتها، و هذه الأموال غير المشروعة تشمل الأموال المنق

  ــــــــــــــــ
  .117.سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص. د– )1(
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 جريمة تبييض الأموال      

  
  .)1(مثل اوهرات، والأموال ذات محتوى معنوي يتجسد في شكل ظاهري مادي

تغبير الأموال في ثلاث    فمحل جريمة تبييض الأموال يشمل كافة صور الأموال وتتجلى صور المفهوم الواسع ل              

  :نقاط 

 أنه يستوي أن يكون عائدا مباشرا أو غير مباشر، متحصلا عن جناية أو جنحة، وكون هذه الأموال مستمدة                   – )1(

و أمـا صـيرورا     ) المخـدرات بيع  كنقود  (من الجريمة الواقعة مباشرة، فهذا يعني أا لازالت تحتفظ بذاتيتها           

ة الواقعة، فذاك يغطي كافة صور الأموال التي تجد مـصدرها الأصـلي في           متحصلة بطريق غير مباشر عن الجريم     

 .نشاط غير مشروع و لو تحولت أو تبدلت 

 أنه لا عبرة بطبيعة هذه الأموال ذات المصدر غير المشـــروع، فقد تكـون ذات طبيعـــة ماديــة            – )2(

، منقولـة أو    )الاختراعـات الـصناعية   الحقوق الأدبية والفنيـة و    (أو غير مادية    ) السيارات، المعادن النفيسة  (

 .، أو ملموسة أو غير ملموسة )الأراضي و الشقق التي يتم شراؤها بأموال غير مشروعة(ثابتة

لهذه الملكيـة   المثبتة   إن تعبير الأموال يتسع ليشمل مظاهر الملكية الرمزية لها كالمستندات القانونية أو الصكوك               – )3(

لى حد كبير مكافحة ظاهرة تبييض الأموال لا سيما مع حركات           إيسر  يم  أو لأي حق آخر متعلق ا وهو مفهو       

 .تدوير و توظيف الأموال غير النظيفة 

عاب كافة صور المتحصلات دون قصرها على الأموال النقديـة أو           يستاوهكذا يسمح تعريف الأموال هذا ب       

  لى تكريس إطورة ممكن و بالتالي حتمية اللجوء التقنيات المصرفية المتبفضل المنقولة و رغم هذا فان خطر الإفلات منه 

  ـــــــــــــــ

  .45. السابق، صع نادر عبد العزيز شافي، المرج– )1(
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بكافة نتائجها على نحو يشمل فيه محل تبييض الأموال الـصور   ) Subrogation Réelle(فكرة الحلول العيني

  :التالية 

 أصول أو قيم او منقولات من أي نوع آخـر، فتحويـل             المتحصلات التي يتم تحويلها الى أموال او       -

  .صورة المتحصلات إذن لا يمنع من ملاحقتها

 .اختلاط المتحصلات بأموال أخرى ذات مصدر مشروع لا يحول دون ملاحقة هذه الأموال -

 .)1(الإيرادات التي تغلها المتحصلات -

  

  ).لمفترضالركن ا(المصدر غير المشروع للأموال المبيضة  :الفرع الرابع 
  

ن جريمة تبييض الأموال كما شرحنا هي جريمة تبعية، وهي تفترض بالضرورة وقوع جريمة أوليـة سـابقة                  إ  

عليها، هي التي تحصلت عنها الأموال غير المشروعة، لذلك يجب أن تكون الأموال محل التبييض ذات مـصدر غـير                    

  .)2(مشروع

ال غير المشروعة ، الممنوعة أو الجرميـة و الـتي يـصعب             وتتعدد مصادر الأموال غير المشروعة بتعدد الأفع        

الثامن ، أن أهم مصادر المداخيل غير المشروعة         ) GAFI(حصرها في إطار أو عدد معين ، وقد جاء في تقرير القافي           

 –) المافيا الجيورجيـة    (  الخطف   – ريب السلاح    – الدعارة   – الميسر   – الجرائم المالية    –ريب المخدرات   : هي  

  . الاستعمال الاحتيالي لبطاقات الائتمان أو الدفع ، الإفلاس الاحتيالي، الاختلاس– الغش المصرفي –سرقة السيارات 

 غـير مـشروعة     هذه المصادر، يوجد العديد من المصادر الأخرى و الـتي يمكـن أن تنـتج أمـوالا                إلى  ضافة  الإب

  ـــــــــــــــ

  .132.بق، صسليمان بد المنعم، المرجع السا. د– )1(

  .46.، المرجع السابق، ص شافي  نادر عبد العزيز– )2(
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  .)1(تشكل محلا للتبييض

بعد دراسة عناصر الركن المادي لجريمة تبييض الأموال نحاول التطرق لفكرة الشروع في تبييض الأمـوال أي                   

  :المحاولة 

ي أن يترتب عن هذا الفعل نتيجة مضرة        إذا كانت الجريمة لا تلتئم إلا بتوافر فعل مادي فانه ليس من الضرور              

 الشروع أو   نكون بصدد الجريمة التامة وإذا لم تتحقق نكون بصدد           ة تحققت النتيج  فإذاحتى تكون الجريمة قابلة للجزاء      

  .)2(محاولة ارتكاب الجريمة

رتكـاب الجريمـة،    بمجرد القيام بعمليات مالية تمهيدا لا     المحاولة  فأما فيما يخص جريمة تبييض الأموال تتحقق          

بشرط التثبت بأن العمليات المالية محل البحث والتحقيق قد تمت دف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأمـوال     

  .الناتجة عن ارتكاب جناية أو جنحة

 ـ               كشف  ن  إوبالتالي ف  ن القيام بأعمال مادية أو قانونية دف تبييض الأموال قبل تحقيق الغاية الجرميـة المقـصودة م

  .أصحاب الأموال المشبوهة، يشكل محاولة أو شروعا في جريمة تبييض الأموال يعاقب عليها القانون 

دون ) أي التجميع (من اجل إخفاء مصدرها غير المشروع       ) أي التوظيف (وهكذا فإن إدخال الأموال في الدورة المالية        

  .)3(الفاعل يعتبر محاولة لجريمة تبييض الأمواللسبب خارج عن إرادة ) أي الدمج(الوصول إلى جعل الأموال مشروعة 

فمثلا عندما يقوم المبيضون بتأسيس شركة أو غيرها بإنشاء مؤسسة اجتماعية أو بشــراء عقارات وبإعادة                 

بيعها أو غيرها من التصرفات التي يقصد ا  إدخال الأموال غير المشروعة في تلك المشاريع لإخفاء مصدرها المشبوه                   

  ة التبييضـاض عمليـيتم إجه تنفيذ بتبييض الأموال، وعندمافي ن جريمة معينة، فإن ذلك يشكل البدء الناتج ع

  
  ـــــــــــــــ

  .111. نادر عبد العزيز شافي، المرجع السابق، ص– )1(
  .91.  ص2002أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي العام ، الديوان الوطني للأشغال التربوية ، . د– )2(
  .51. شافي، المرجع السابق، صعزيز  نادر عبد ال– )3(
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لى مرحلة شرعنه تلك الأموال القذرة لسبب خارج عن إرادة الفاعل، فتكون عناصر المحاولـة قـد                 إعدم الوصول   و

  .تحققت 

 المـشرع   وعلى العموم فان مختلف التشريعات تعاقب على المحاولة بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة مـثلا                

 من قانون العقوبات الفرنسي و يبدو أن المشرع الجزائري يتجه نحو ذلـك              6-324الفرنسي نص على ذلك بالمادة      

  . المدرجة ضمن مشروع تعديل قانون العقوبات الجزائري3 مكرر 389كما هو مبين بالمادة 

  
  .الركن المعنوي للجريمة  :المطلب الثالث 

  
ة الكامنة وراء ماديات الجريمة فلا يمكن أن يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن               يفسالة الن الحالركن المعنوي هو      

  .قد اقدم على الفعل عن وعي وإرادة

فالركن المعنوي يتحقق بموقف الإرادة من الفعل المادي، هذا الموقف يتخذ صورتين القصد أو الخطأ والأصل                  

، ومن ثم فإذا سكت النص عن بيان صورة الركن المعنوي           في الجرائم أن تكون قصدية والاستثناء أن تكون عن خطأ         

في جريمة ما فمعنى ذلك أا قصدية أي أن تتجه الإرادة نحو نتيجة جرمية معينة، فهل أن جريمة تبييض الأموال هـي                      

  جريمة قصدية أم غير قصدية ؟

 جريمة تبييض الأموال، فنصت علـى        تطلبت ضرورة توفر الركن المعنوي في      1988المادة الثالثة من اتفاقية فيينا لعام       

 او تمويه المصدر غير المشروع للأموال مع العلم بأا مستمدة مـن جريمـة أو جـرائم                  إخفاءأن يكون الفعل دف     

  .المخدرات 
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 أما المادة السادسة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية فقد نصت على تحويل الممتلكـات أو                  

كما نصت على اكتـساب     ..... نقلها، مع العلم بأا عائدات جرائم، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع              

  .ستخدامها مع العلم وقت تلقيها بأا عائدات جرائماو أو حيازا أالممتلكات 

رمي، ولا يكفـي    وبذلك يتبين بان جريمة تبييض الأموال هي جريمة قصدية، يقتضي لقيامها توافر القصد الج               

لقيامها توافر الخطأ عند وقوع إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، ولكن لا يكتفي لقيام جريمـة                    

تبييض الأموال توافر القصد العام فقط بل لابد من توافر قصد خاص أيضا بحيث لا بد أن يكون الفعل بقصد إخفاء                     

 لقيامها  يكفي هو مبين بالمواد أعلاه و عليه فجريمة تبييض الأموال جريمة قصدية لا              و تمويه المصدر غير المشروع كما     أ

  .مجرد توافر الإهمال و ينبغي لمساءلة الفاعل جنائيا ، أن يتوافر لديه القصد العام و القصد الخاص 

صد العام المتمثـل في     ا معا الق  و بالتالي فان الركن المعنوي لجريمة تبييض الأموال يتجلى بوجهين يجب توافرهم             

العلم بالمصدر غير المشروع وإرادة سلوك تبييض الأموال، و كذا توافر القصد الخاص المتمثل في نية إخفاء او تمويـه                    

  .مصدر الأموال غير المشروعة

  

  .الاختصاص و الجزاء  :المبحث الثاني 
  

لتعرف على خصوصيات الجريمة من حيـث       بعدما قمنا بدراسة البنيان القانوني لجريمة تبييض الأموال نحاول ا           

  .المختصة بالنظر فيها هذا من جهة، ثم العقوبات المقررة لهذا الجريمة من جهة أخرىالوطنية المتابعة والجهات القضائية 
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  :الاختصاص :المطلب الأول

  
 أعضاء النيابـة  الاختصاص هو بصورة عامة أهلية إحدى السلطات للقيام بأعمال معينة، مثلا اختصاص أحد     

لتحريك الدعوى العمومية و مباشرا، وهو بالنسبة للقضاء الجزائي أهلية القاضي لرؤية الدعوى الجزائية والفصل فيها             

  .وفي الدفوع المقدمة بشأا، فالاختصاص يعني أهلية المحكمة للنظر بالدعوى 

 بكاملها في دولة واحدة وقد تقع في عـدة          ونظرا إلى أن جريمة تبييض الأموال هي جريمة دولية، فهي قد تقع             

ختصاص القضائي ينقسم الى نوعين داخلي و دولي لذلك سوف نحاول دراسة هذين النوعين بعد               لان ا إدول، لذلك ف  

  .خذ نظرة عن كيفية المتابعة أ

   

  .المتابعة :الفرع الأول 
  

ن المتابعة تكون طبقا للقواعد العامة      إة، ف ن جريمة تبييض الأموال باعتبارها جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلي         إ  

ما لم يوجد نص خاص يقيدها، فوكيل الجمهورية المختص هو الذي يملك حق تحريك الدعوى العمومية و مباشرا                  

  .ج .إ. ق36طبقا لأحكام المادة 

 ـ                ولقد     ة مكن المشرع وكيل الجمهورية من الاتصال ذه الجريمة عن طريق جهاز مختص هـو خليـة معالج

 الذي رأيناها سابقا، ومفادها إمكانية إرسال الملـف         127-02 من المرسوم    4المادة  الاستعلام المالي وذلك بموجب     

  . قابلة للمتابعة الجزائيةعالمتعلق بعمليات التبييض الى وكيل الجمهورية المختص إقليميا كلما كانت الوقائ

د أنفسنا مجبرين على الرجوع للقواعد العامـة المدرجـة          ذه الجريمة فإننا نج   و بما أنه لا توجد قواعد خاصة          

  : منه التي تنص 37بقانون الإجراءات الجزائية لا سيما المادة 
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 الأشخاص المـشتبه في  ديتحدد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية بمكان وقوع الجريمة ، وبمحل إقامة أح      " 

 هؤلاء الأشخاص حتى و لو  حصل هذا القبض          دلى أح في دائرته القبض ع   تم  مساهمتهم فيها او بالمكان الذي      

  ".لسبب آخر 

وتجدر الملاحظة آن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية ادرج فقرة ثانية للمادة المذكورة أعلاه تفيـد                  

ها جواز تمديد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية الى دائرة اختصاص محاكم أخرى و ذلك بالنسبة لجرائم عديدة من                

تبييض الأموال و الهدف من ذلك حسب عرض أسباب المشروع هو ضمان فعالية و سرعة نشاط النيابة لمعالجة هذا                   

  .)1(النوع الجديد من الإجرام

  

  :الاختصاص الداخلي :الفرع الثاني 
  

 الداخلي توزيع الدعاوى الجزائية على المحاكم بعد اعتبار القضاء الوطني هـز صـاحب               صيقصد بالاختصا   

الاختصاص، فأما الاختصاص الجزائي الداخلي فيما يخص جريمة تبييض الأموال لا يوجد ما يفيد أنه يخضع لقواعـد                  

  .خاصة وعليه يستوجب الرجوع للقواعد العامة التي يحددها قانون الإجراءات الجزائية 

  :والاختصاص الجزائي الداخلي تنتظم قواعده على ثلاثة أنماط 

   : الاختصاص النوعي–أ 

القانون الجزائي الداخلي معرفة المرجع القضائي المختص للنظر بالجريمة تبعا لنوعهـا، فـإن لم             في  و يقصد به      

يكن ثمة نص خاص يولي محكمة استثنائية صلاحية رؤيتها كالمحاكم العسكرية مثلا، فان المحاكم العادية تكون المرجع                 

  .)2(الصالح

  ـــــــــــــــ

  ).2(قم  أنظر الملحق ر– )1(

  .99. نادر عبد العزيز شافي، المرجع السابق، ص– )2(
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ن محكمة الجنايات هي المختصة أما إذا كانت الجريمة جنحة أو مخالفة فإن قسم الجـنح أو                 إفإذا كانت الجريمة جناية ف    

  .المخالفات على مستوى المحكمة يكون المختص

 ـ            المـؤرخ في  683-92سي بموجـب القـانون    إن المشرع الفرنسي عند تعديله لقانون العقوبـات الفرن

 غير من سلم العقوبات المعتمد في القانون الفرنـسي          01/03/1994 الذي دخل حيز التنفيذ في       22/07/1992

 وضعت  لها عقوبات جنحيـة، المـشرع         1996وبالتالي فعندما أدرجت جريمة تبييض الأموال كجريمة عامة سنة          

و ذلك ما هو    مقارنة بالمشرع الفرنسي    ن العقوبات لم يغير من نوع الجريمة        الجزائري عند وضعه لمشروع تعديل قانو     

 سنوات حبس أما المـادة      10 و   5 التي تنص على عقوبات تتراوح ما بين         1 مكرر   389مستشف من نص المادتين     

 5فالمشرع بالرجوع لمقتضيات المادة     . )1( سنة حبس  15 و   10 نصت على عقوبات تتراوح ما بين        2 مكرر   389

  : من قانون العقوبات التي تنص 

  :العقوبات الأصلية في مواد الجنح هي " .... 

 .ماعدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى  سنوات ، 5الحبس مدة تتجاوز شهرين الى  

 ."دج2000الغرامة التي تتجاوز  

ون قسم الجنح على مستوى المحـاكم هـو         و بالتالي يك  المشددة  قد وضع جريمة تبييض الأموال في خانة الجنح         يكون  

  .المختص بالنظر في مثل هذه الجرائم 

   : الاختصاص الشخصي - ب

إن تحديد الاختصاص الشخصي ينظر الى صفة المتهم عند ارتكاب الجرم المنسوب إليه و ليس وقت المتابعـة                    

   تبقى صالحة لمحاكمته من أجل هذا الجرم فمثلا إذا ارتكب الشخص جريمة قبل انخراطه في الجيش فإن المحكمة الجزائية

  ــــــــــــــــــ
  .1 أنظر الملحق رقم – )1(
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  .)1(و إن حصلت المتابعة بعد انخراطه

وبالتالي الأصل أن كل جزائري ارتكب جرم التبييض في الجزائر يتابع أمام المحاكم الجزائريـة ألا إذا كانـت             

الملاحقة، أو إخضاعه لإجراءات معينة للتقاضي او محاكمته أمـام محـاكم            اء من   عفهناك أحوالا خاصة يمكن من الإ     

  .خاصة

   :الاختصاص المكاني  –ج 

 المكاني تحديد المحكمة المختصة من بين المحاكم التي هي من نظام واحد و مـن درجـة                  صيقصد بالاختصا   

ج .إ. ق 329لا سيما مقتضيات المادة     واحدة و في انعدام تقنين خاص حول هذه النقطة نرجع للقواعد العامة دائما              

  :التي تنص 

تختص محليا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجريمة أو محل إقامة أحد المتهمين أو شركائهم أو محـل القـبض                    " 

  ".لسبب آخر قد وقع عليهم و لو كان هذا القبض 

  :وسوف نحاول دراسة هذه الحالات بإيجاز 

الإشارة بان جريمة تبييض الأموال قد تقع في مكان واحد و بالتالي تكون             و تجدر   : محكمة محل وقوع الجريمة      

محكمة محل وقوعها هي الصالحة للنظر بالجريمة ، و بمأن تشعب النشاطات المتعلقة بجريمة تبيـيض الأمـوال                  

نـة و   تؤدي الى تعدد الأماكن التي تقع فيها الأفعال المكونة للجريمة كشراء سيارة فخمة في محل محكمة معي                

بيعها بسعر مبالغ فيه دف تمويه مصدر الأموال الناتجة عن إحدى الجرائم في حدود محل محكمة ثانية، فهنا                   

 .الرأي الغالب هو أن كل من المحكمتين صالحة للنظر بالجريمة لأا تؤلف بحد ذاا وحدة نفذت في مكانين 

  ـــــــــــــــــــ
  .101.جع السابق، ص نادر عبد العزيز شافي، المر– )1 (
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يجوز للمحكمة التي تقع في نطاقها محل إقامـة المتـهم أن تنظـر              : محكمة محل إقامة المتهم او أحد شركائه         

بالجريمة، و يساعد محل إقامة الجاني على معرفة سيرته و سوابقه و محيطه الاجتماعي و يكون الحكم عليه في                   

م فإذا  مهالإقامة ملاحقة ارمين إذا تعذر معرفة محل ارتكام لجرائ        ذلك المكان اكثر تأثيرا به، كما يتيح محل         

تعذر مثلا تحديد المكان الذي تم فيه إخفاء او تمويه مصدر الأموال غير المشروعة الناتجة عن إحدى الجرائم ،                   

 .يجوز ملاحقة الجاني في محل إقامته 

 المحكمة التي تم في نطاقها إلقاء أمام ملاحقة الجاني يجوز:  شركائه دحمحل إلقاء القبض على المتهم او أ     محكمة   

 .القبض عليه من اجل جريمة ارتكبها في مكان آخر يدخل ضمن نطاق محكمة أخرى

وتجدر الإشارة، بأن القانون لم بفرق بين هذه الأنواع الثلاثة من الاختصاص المكاني، إذ لا تغليب لأحـدها                    

و لا يمكن تفسير ورودها " وأ " فسه الذي يستعمل أداة التخيير ج ن.إ. ق329على الآخر وهذا يظهر من نص المادة 

وتجدر الإشارة أن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية ادرج مادة تفيد توسيع            . لإعطاء الأولوية لنوع على آخر      

  .)1(الاختصاص المكاني فيما يخص عدد من الجرائم من بينها جريمة تبييض الأموال

  

  :الاختصاص الدولي :الثالث  الفرع 
  

إن الاختصاص الدولي هو الذي تتعين بمقتضاه الدولة التي يجب أن تقدم  الهيئة المحكمـة، و تظهـر أهميـة                       

الاختصاص الدولي عندما يطرح التراع على المحاكم الوطنية الداخلية و يداخله عنصر دولي مثلا جنسية أحد المتهمين                 

مع العلم أن المرجع في معرفة هل أن المحاكم الوطنيـة لأي دولـة              ......  خارج الوطن    الأجنبية، محل وقوع الجريمة   

  ن كانت إمختصة للفصل في جريمة يدخلها عنصر دولي هو قواعد الاختصاص التي تحددها كل دولة لمحاكمها، و 

  ـــــــــــــــ
  .2  أنظر الملحق رقم– )1(
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لى تنظـيم   يميل إ ة بخصوص هذا الموضوع، و هناك اتجاه في العصر الحديث           هناك توجد بعض المعاهدات الدولية الثنائي     

  .)1(هدات دولية متعددة الأطراف االاختصاص الدولي بمع قواعد

وبالتالي فان القانون الداخلي لكل دولة هو الذي يحدد قواعد اختصاص المحاكم الوطنية على الصعيد الـدولي، إلا أن                   

نه أن يحدد الاختصاص الدولي للمحاكم الأجنبية ، و يمكن تقسيم الاختصاص هنـا الى               هذا القانون لا يحدد و لا يمك      

  :ثلاثة أنواع 

  
   :الاختصاص الإقليمي  –أ 

يعني الاختصاص الإقليمي صلاحية المحاكم الوطنية بتطبيق قانون عقوباا عن كل  جريمة تقع داخل إقلـيم                   

  .أو أجنبياالدولة بغض النظر عن جنسية الجاني وطنيا كان 

  : من قانون العقوبات على أنه 3ففيما يخص الجزائر نصت المادة 

  . يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضى الجمهورية " 

كما يطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الجزائية الجزائرية طبقا لأحكام                  

  ".جراءات الجزائية قانون الإ

  :ج على أنه .إ. ق586فتنص المادة 

عد مرتكبة في الإقليم الجزائري كل جريمة يكون عمل من الأعمال المميزة لأحد أركاا المكونة لها قـد تم                   ت"

  ".في الجزائر

  ــــــــــــــ

  83. نادر عبد العزيز شافي، المرجع السابق، ص– )1(
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ئرية مختصة في جرائم تبييض الأموال المرتكبة داخل الأراضي الجزائرية أو إذا كانت             وبالتالي فإن المحاكم الجزا     

  .أفعال الإخفاء أو التمويه قد نفذت داخل هذه الأراضي 

  :ج على أنه .إ. ق589كما تنص المادة 

ثبت أنه  ية متابعة من أجل جناية أو جنحة اقترفت في الجزائر ضد أجنبي يكون قد ا              أجراء  إلا يجوز مباشرة    " 

جل هذه الجناية أو الجنحة في الخارج وأن يثبت في حالة الإدانة أنـه قـضى العقوبـة او                   أمن  ائيا  حوكم  

  ".تقادمت أو صدر عفو عنها 

أي أن الأجنبي الذي يرتكب جريمة التبييض داخل الأراضي الجزائرية يمكن متابعته ومحاكمته أمام الجهـات                  

أا ن قد تمت محاكمته ائيا في الخارج على ذلك مع التثبت أنه قد قضى العقوبة أو                 الجزائية المختصة على أن لا يكو     

  .تقادمت أو صدر العفو عنها 

   : الاختصاص الشخصي –ب 

ختصاص الشخصي صلاحية المحاكم الوطنية بتطبيق القانون الوطني على كل مواطن ا، فاعلا كان         لايقصد با   

  .راضى وطنه على ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها قانون وطنه أم محرضا أو متدخلا، أقدم خارج أ

  :وبالتالي فإذا أخذنا التشريع الجزائري فان هناك شرطان يجب توافرهما لانعقاد هذا النوع من الاختصاص 

و يرجع الى قانون الجنسية الجزائري لتحديد هذه الصفة و العـبرة بالـصفة وقـت                : توافر صفة الجزائري     

الجريمة ، هذا هو الأصل لكن المشرع الجزائري وضع استثناء على ذلك دف منـع اـرم مـن                   ارتكاب  

 : ج التي تنص .إ. ق584الإفلات من العقاب و ذلك بالمادة 

 حتى ولو   583 و   582يجوز أن تجري المتابعة أو يصدر الحكم في الحالات المنصوص عليها آنفا في المادتين               "

  ".نسية الجزائرية إلا بعد ارتكابه الجناية أو الجنحة يكن المتهم قد اكتسب الج
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ارتكاب المتهم جرائم معينة و بمأننا بصدد دراسة جريمة تبييض الأموال كجنحة فان مجال تطبيقها هو نـص                   

 :ج التي تنص .إ. ق583المادة 

لذي ارتكبت فيـه    كل واقعة موصوفة بأا جنحة سواء في نظر القانون الجزائري أم في نظر تشريع القطر ا               " 

  ".المتابعة من اجلها و الحكم فيها في الجزائر إذا كان مرتكبها جزائريا 

  :و لتطبيق هذه المادة يستوجب مراعاة الشروط التالية 

 .وز المتابعة أو المحاكمة إلا إذا عاد الجاني الى الجزائر تجأنه لا  •

 .نه لم يثبت انه حكم عليه ائيا في الخارج أ •

 .حالة الحكم بالإدانة انه قضى العقوبة او سقطت عنه بالتقادم او حصل العفو عنها أن يثبت في  •

لا تجوز المتابعة إذا كانت الجنحة مرتكبة ضد أحد الأفراد إلا بناء على طلب النيابة العامـة بعـد                    •

  .ارها بشكوى من الشخص المضرور او ببلاغ من سلطات القطر الذي ارتكبت الجريمة فيهخطإ

   :ختصاص الشامل الا –جـ 

و يقصد بالاختصاص الشامل صلاحية المحاكم الوطنية بتطبيق القانون الوطني على الأجنبي الـذي يرتكـب                  

جريمة في الخارج طالما تم تواجد على إقليم الوطن و هذا الاختصاص يقوم على فكرة التضامن بين الدول في مكافحة                    

  . ارم من العقاب من اجل المصلحة الإنسانية للمجتمع الدوليالإجرام و التأكد من عملية الجزاء بعدم إفلات

هذا فضلا عن وجود مصالح مشتركة بين الدول تحتاج الى الحماية و يتحقق ذلك عن طريق تضمين قوانينها                    

  . الاعتداء الواقع على غيرها ىصلاحية المعاقبة عل
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  :الجزاء :المطلب الثاني

  
إدانة المتهم توقع عليه العقوبات المقررة قانونا وسوف        حالة   المحاكم الجزائية و في      بعد انعقاد الاختصاص لأحد     

نحاول دراسة العقوبة و نطاقها و كذا الظروف المشددة لها وذلك من خلال التعرض لمواد مشروع تعـديل قـانون                    

  .العقوبات الجزائري

  

  :العقوبة المقررة :الفرع الأول 
  
  : من مشروع تعديل قانون العقوبات على ما يلي 1 مكرر 389نصت المادة :  عقوبة الشخص الطبيعي -)أ

 دج الى 1.000.000 سنوات و بغرامة  مـن  10 الى 5يعاقب كل من قام بتبييض الأموال بالحبس من  " 

  ". دج 3.000.000

  : من ذات المشروع على ما يلي 4 مكرر 389كما نصت المادة 

ادرة الأموال موضوع الجريمة المنصوص عليها في هذا القسم، بمـا فيهـا             تحكم الجهة القضائية المختصة بمص    " 

العائدات و الفوائد الناتجة عن ذلك، في أي يد كانت، إلا إذا اثبت مالكها أنه يحوزها بموجب سند شرعي و                    

  .أنه لم يكن يعلم بمصدرها غير المشروع

ريمة عندما يبقى مرتكب او مرتكبو التبيـيض        يمكن للجهة القضائية المختصة الحكم بمصادرة الأموال محل الج        

  ..".مجهولين

  

  

  

 59



 جريمة تبييض الأموال      

  

ولعل أن المصادرة هي الجزاء الأكثر فعالية لمكافحة ظاهرة تبييض الأموال، وقد أجمعت الاتفاقيات الدولية وتوصيات                

يث يشمل عوائد   المؤتمرات والمنتديات المعنية بنشاط تبييض الأموال على ضرورة تجميد الأصول المالية أو احتجازها بح             

  .)1(مختلف الأنشطة الإجرامية

  :وقد قال القاضي جيوفاني فالكوني قبل اغتياله 

  .)2("فسوف نترع منها قوا الرئيسية ... إذا استطعنا يوما أن نحرم المنظمات الإجرامية من قدراا المالية " 

شخص الطبيعي المحكوم عليه بالجرائم      جاءت بمقتضى مفاده أن ال     5 مكرر   389بالإضافة إلى ذلك فان المادة        

 يطبق عليه واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية الواردة بالمـادة            2 مكرر   389 و 1 مكرر   389الواردة بالمادتين   

تحديد الإقامة ، المنع من الإقامة ، الحرمان من مباشرة بعـض الحقـوق، نـشر                : التاسعة من قانون العقوبات و هي       

 من قانون العقوبات إجبارية     9 أن العقوبات التكميلية الواردة بالمادة       5 مكرر   389ياغة المادة   الحكم، ويبدو من ص   

  .تضاف إلى ما سبق الحكم به من عقوبات أصلية 

 على أن يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة         7 مكرر   389نصت المادة   :  عقوبة الشخص المعنوي     -)ب

  : بالعقوبات التالية 2 مكرر 389 و 1رر  مك389المنصوص عليها بالمادتين 

 389 و   1 مكرر   389 مرات الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها بالمادتين         4غرامة لا يمكن أن تقل عن        •

 .2مكرر 

 .هايضمصادرة الممتلكات والعائدات التي تم تبي •

 .مصادرة الوسائل والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة •

  ــــــــــــــــ

  .23.سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص. د– )1(

)2( – Olivier Jerez268.، المرجع السابق، ص.  
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  :بالإضافة إلى ذلك مكن المشرع الجهات القضائية أن تقضي بواحدة او اكثر من العقوبات التالية 

  . سنوات 5المنع من ممارسة نشاط مهني او اجتماعي لمدة لا تتجاوز  

  .وي حل الشخص المعن 

 من الاتفاقية الأممية لمكافحـة الجريمـة   11ونرى أن المشرع الجزائري في هذه الحالة لم يخالف ما جاء بالمادة     

  :المنظمة عبر الوطنية الخاصة بالملاحقة و المقاضاة و الجزاءات إذ نصت على أن 

ن هذه الاتفاقية    م 23 و   8 و   6 و   5تقضي كل دولة طرف بإخضاع ارتكاب أي فعل مجرم وفقا للمواد            " 

  ".لجزاءات تراعى فيها خطورة ذلك الجرم 

وتجدر الملاحظة أن مشروع تعديل قانون العقوبات أدرج ضمن مواده ما يفيد مساءلة الشخص المعنوي وذلك بإنشاء                 

 التنـصيص   1 مكرر   177وقد جاء بالمادة    " لعقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية      " باب أول مكرر تحت عنوان      

  .)1 (ى عقوبة مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة ونتج عنهاعل

  
  :تشديد العقوبة :الفرع الثاني 

  
تشدد العقوبة تبعا للظروف التي تحيط بالجرم، فيضاعف الحد الأقصى للعقوبة لمن اعتاد ارتكاب جرم تبييض                  

  .لمن تبين انه يعمل لصالح منظمة إجراميةالأموال، و لمن استغل التسهيلات التي توفرها ممارسة مهنة ما  و

  : من مشروع تعديل قانون العقوبات علة ما يلي 2 مكرر 389فقد نصت المادة 

  

  ــــــــــــــــــ

  .1 أنظر الملحق رقم – )1(
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 دج الى   4.000.000 و بغرامـة مـن       ة سـن  15 الى   10 مـن    سيعاقب تبيـيض الأمـوال بـالحب      " 

و في  أو باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهـني         أسبيل الاعتياد   دج، إذا ارتكب على     8.000.000

  ".إطار جماعة إجرامية 

رم بالرغم من إنزال عقوبة سابقة بـه، و احترافـه           و الاعتياد على ارتكاب جريمة معينة يعني عدم ارتداع ا           

تكب جريمة تبييض الأموال لمرة واحدة،      الجريمة كمهنة، الأمر الذي يستدعي عقوبة اكثر ردعا من تلك المقررة لمن ار            

كما أن خطورة عملية تبييض الأموال التي يقوم ا شخص لصالح منظمة إجرامية تقتضي تشديد العقوبة لما فيها من                   

  .تدبير إجرامي مسبق 
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  الخاتمــة

  

  

ضوء على أهم جوانبها تبين لنـا وأن        من خلال محاولتنا البسيطة هذه لدراسة جريمة تبييض الأموال وإلقاء ال            

المشرع الجزائري لا زال في بداية مشواره لقمع مثل هذا النوع من الجرائم وانه يعمل جاهدا للاستفادة من تجـارب                    

الدول المتقدمة والرائدة في هذا اال، فبعد مصادقة الجزائر على المعاهدة الأممية لمكافحة الجريمة عبر الوطنية بقي على                  

شرع إدراج هاته الجريمة ضمن المنظومة الجنائية الوطنية بغض النظر عن كل الاعتبارات التي يمكـن أن تؤخـذ في                    الم

  .الحسبان

وعلى ضوء ما سبق تناوله في دراسة وتحليل الأبعاد المختلفة لموضوع تبييض الأموال، ارتأينا تقـديم بعـض                    

بيق العملي قد يؤدي إلى الوصول إلى نتائج إيجابية سواء على           الاقتراحات التي نرى أن الأخذ ا ووضعها موضع التط        

  .الصعيد الدولي أو على الصعيد الداخلي

فأما عل الصعيد الدولي نرى ضرورة تفعيل التعاون الدولي فيما يتعلق بمكافحة التبييض وذلك للقضاء علـى                   

لتي تحصلوا عليها من مصادر غير مشروعة وذلك        عقبات الحدود الجغرافية والسياسية التي يتخطاها ارمون بأموالهم ا        

من خلال إبرام اتفاقيات مساعدة ثنائية ومتعددة الأطراف، بالإضافة إلى استفادة الدول المبتدئة في مكافحة تبيـيض                 

الأموال مثل الجزائر من تجارب الدول المتقدمة في مواجهة عمليات التبييض حتى يتسنى لها اللحاق بركـب التطـور                   

  . والقانوني والعملي في المكافحةالعلمي

أما على الصعيد الوطني فكما قلناه أعلاه على المشرع الجزائري إدماج جريمة تبييض الأموال ضمن قـانون                    

ة ونرى ذلك من    عالعقوبات ولكن رغم كل ذلك عليه وضع الميكانيزمات والآليات الضرورية والجديرة بتحقيق النجا            

  :خلال ما يلي
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  .لجة الاستعلام المالي الموارد البشرية اللازمة للقيام بمهامها على أحسن وجهإعطاء خلية معا -

 .إعطاء هذه الخلية سلطات أوسع في ممارسة عملها سواء من ناحية الزمان أو المكان -

مثلا (إلزام البنوك والمؤسسات المالية بتبليغ كل المعاملات المشبوهة مع تحديد حد أدنى لهذا الاشتباه                -

 .مثلما هو معمول به في مختلف البلدان) ار لليوم الواحدمليون دين

 لتـشجيعها   ةجعل جزء من الأموال المصادرة خلال عمليات مكافحة التبييض كتمويل خاص للخلي            -

 .داء مهامهاأفي 

 وذلـك بتعيينـه     127-02 من المرسوم التنفيذي     106على المشرع تدارك اللبس المتواجد بالمادة        -

 .هة القضائية المخول لها تمديد مدة الاحتفاظ بالتدابير المتخذة من طرف الخليةتعيينا دقيقا من هي الج

بالإضافة إلى ما سبق ذكره على السلطات العمومية المضي قدما للقيام بالإصلاحات البنكية الضرورية لمسايرة                 

لتبليغهـا بكـل المعـاملات      التطور العلمي وجعل كل البنوك والمؤسسات المالية على اتصال الكتروني وثيق بالخلية             

  .المشبوهة

أخيرا وفيما يخص المتواطئين في عمليات التبييض من بنوك ومؤسسات مالية يستوجب على المـشرع إدراج                  

مساءلة الشخص المعنوي جزائيا ضمن قانون العقوبات الجزائري لاستكمال ما يمكن أن يسمى بمكافحـة تبيـيض                 

  .الأموال

لتعرف على هذا النوع من الجرائم الجديـدة    اضعة، التي ارتأينا طرحها للمساهمة في       هذه بعض اقتراحاتنا المتوا     

على مجتمعنا وشعبنا، وسبل مكافحتها، وإذا كنا قد سعينا للإحاطة بكل جوانب آفة تبييض الأموال، إلا أننا لن نوفها                 

ر، قلة توافر ما يكفي من المراجع       حقها في البحث، وقد حالت دون ذلك اعتبارات عدة منها عل سبيل المثال لا الحص              

الضرورية، وعدم وجود اجتهادات وأحكام قضائية بالإضافة إلى وجود نقاط تقنية مختلفة تستدعي معالجتها الإلمـام                

  .بمعارف واختصاصات مختلفة

 
  تم بعون االله
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  : الكـتب 
  

ة الجديدة للنـشر    الدكتور سليمان عبد المنعم، مسؤولية لمصرف الجنائية عن الأموال غير النظيفة، دار لجامع             -
1999.  

 1995رح قانون العقوبات الاقتصادي، الطبعة السادسة، دمشق شالدكتور عبود السراج،  -
 .2001 لبنان .شورات الحلبي لحقوقية، بيروتنوال، ممنادر عبد العزيز شافي، تبييض الأ -
 دار الجامعة الجديدة    الدكتور جلال وفاء محدين، دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال، جامعة الإسكندرية،            -

 .2001للنشر، 
الدكتورة منى الأشقر، تبييض الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع للمخدرات، مركز المعلوماتية القانونية،               -

 .1995الجامعة اللبنانية 
 .2002الدكتور أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الديوان الوطني للأشغال التربوية،  -
 .2002الدكتور أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، دار هومة للنشر،  -
 1984محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية  -
 1989محمد نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية  -

- Olivier Jerez : Le blanchiment d'argent, la revue banque éditeur. 
  

  

  :الات
، مقال للدكتور سليمان عبد المنعم، ظـاهرة غـسيل   1998، سنة 1 مجلد1مجلة الدراسات القانونية، عدد    -

  .الأموال غير النظيفة
 .2000سنة 2الة القضائية، عدد  -

- Juris – Classeur-1997 
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